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**موسوعة الملكية والحيازة في القانون

المدني: دراسة مقارنة شاملة للعقار والمنقول

في العصور الحديثة** 

 

تأليف:  محمد كمال عرفه الرخاوي
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الباحث والمستشار القانوني 

المحاضر الدولي في القانون

الخبير الدولي والفقيه والمؤلف القانوني
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**إهداء**  

إلى ابنتي الغالية صبرينال ، المصرية الجزائرية،

نور عيني وفخر قلبي، أهديكِ هذا العمل

العلمي راجياً أن يكون ذخراً لكِ في الدنيا

والآخرة، وأن يُسهم في إثراء المعرفة القانونية

التي تجمع بين حضارتيكِ الأصيلتين.
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**تقديم**  

إنّ مسائل الملكية والحيازة تُشكّل لُبّ

النظام القانوني المدني، فهي ليست مجرد

قواعد تنظيمية للعلاقات المادية، بل هي مرآةٌ

تعكس تطور المجتمعات، وفلسفتها في العدالة،

واحترام الحقوق، وضمان الحريات. وقد شهد

العصر الحديث تحوّلات جذرية في طبيعة

الأموال، خصوصاً مع ظهور الأصول الرقمية،

والتحديات العابرة للحدود، مما يستدعي إعادة

قراءة معمّقة لمفاهيم الملكية والحيازة في ضوء

القواعد التقليدية والمستجدات المعاصرة.  
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تهدف هذه الموسوعة إلى تقديم دراسة

أكاديمية شاملة وغير مسبوقة، تغطي كلّ ما

يتعلق بالملكية والحيازة في العقار والمنقول، من

خلال تحليل مقارن بين الأنظمة القانونية الكبرى

— خصوصاً مصر، الجزائر، فرنسا، إنجلترا،

الولايات المتحدة، والصين — مع دعم كلّ فصل

بأحكام قضائية واقعية من محاكم عليا حول

العالم، بما فيها محكمة النقض المصرية ومحكمة

التنازع الجزائرية.  

وقد بُنيت هذه الموسوعة على أربعين فصلاً
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أكاديمياً متتالياً، كلّ منها غنيّ بالتحليل

الفقهي، والاستشهاد القضائي، والمقارنات

التشريعية، مع التركيز على التطبيقات العملية

والتحديات العابرة للحدود.  

والله وليّ التوفيق.
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**قائمة الفصول**
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**الجزء الأول: المبادئ العامة للملكية

والحيازة**  

1. مفهوم الملكية في الفقه القانوني: الجذور

التاريخية والفلسفية  

2. الحيازة: تعريفها، عناصرها، وأثرها في

اكتساب الملكية  

3. التمييز بين الملكية والحيازة في الأنظمة

القانونية المدنية والعدائية  
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4. الطبيعة القانونية للحقوق العينية الأصلية

والتبعية  

5. الحماية القضائية للملكية والحيازة: الدعاوى

العينية والشخصية  

6. الملكية المشتركة والمشاعة: أحكامها

وتطبيقاتها القضائية  

7. التقادم المكسب: شروطه، آثاره، واختلافاته

بين الأنظمة  

8. التقادم المسقط: نطاقه وتأثيره على الحقوق

المتعلقة بالعقار والمنقول  
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9. نظرية الظاهر في الحيازة: تطبيقاتها في

المعاملات العقارية  

10. الحيازة غير المشروعة: أسبابها، آثارها،

وسبل تصحيح وضعها  

**الجزء الثاني: الملكية والحيازة في العقار**  

11. الملكية العقارية: خصائصها وتميّزها عن

غيرها من الحقوق  

12. تسجيل الملكية العقارية: الأنظمة المختلفة
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(الفرنسي، الإنجليزي، المصري، الجزائري)  

13. الحيازة العقارية: شروطها، دلائلها، وقوتها

الإثباتية  

14. الحيازة الطويلة الأمد ودورها في حل

النزاعات العقارية  

15. النزاعات الحدودية بين العقارات: الحلول

القضائية والفقهية  

16. الملكية العقارية في المناطق الحضرية

مقابل الريفية: اختلافات تطبيقية  
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17. الملكية العقارية في ظلّ التخطيط العمراني

والقوانين التنظيمية  

18. حق الشفعة في العقار: أحكامه وتطوره

القضائي  

19. الحجز العقاري والتنفيذ عليه: الضمانات

القانونية للمالك  

20. الملكية العقارية المشتركة في البنايات

المتعددة الطوابق  

**الجزء الثالث: الملكية والحيازة في
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المنقول**  

21. خصائص الملكية في الأموال المنقولة:

مقارنة مع العقار  

22. الحيازة في المنقول: سهولة انتقالها وآثارها

القانونية  

23. البيع بالمزاد والمنقولات المحجوزة: حقوق

المالك الأصلي  

24. الملكية في المنقولات الرقمية: العملات

المشفرة، البيانات، والرموز غير القابلة

  (NFTs) للاستبدال
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25. الحيازة الظاهرية في المنقول: حماية حسن

النية  

26. فقدان المنقول واسترداده: دور الحيازة في

إثبات الملكية  

27. المنقولات المسروقة: حقوق المالك الأصلي

مقابل حائز حسن النية  

28. الحيازة في المنقولات المستأجرة أو

المرهونة  

29. الملكية في المنقولات الثقافية والتراثية:
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التحديات العابرة للحدود  

30. المنقولات في التجارة الدولية: تأثير قواعد

الـINCOTERMS على الملكية والحيازة  

**الجزء الرابع: التحديات الحديثة والمقارنات

القضائية العالمية**  

31. الملكية والحيازة في ظلّ المعاهدات الدولية

والاتفاقيات الثنائية  

32. تأثير القانون الأوروبي على مفاهيم الملكية

في الدول المدنية  
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33. الملكية في الأنظمة الإسلامية: المقارنة مع

القانون الوضعي  

34. الحيازة في حالات النزوح واللجوء: تحديات

قانونية جديدة  

35. الملكية العقارية في مناطق النزاع المسلح:

الحماية الدولية  

36. الحيازة الإلكترونية: هل يمكن "حيازة" ملف

رقمي؟  

37. تحليل مقارن لأحكام محكمة النقض المصرية
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في قضايا الملكية  

38. أحكام محكمة التنازع الجزائرية في النزاعات

العقارية: دراسة تفصيلية  

39. أحكام المحاكم العليا في فرنسا، إنجلترا،

أمريكا، والصين: رؤى مقارنة  

40. مستقبل الملكية والحيازة في العصر

الرقمي: توصيات تشريعية وقضائية

5
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**الفصل الأول**  

**مفهوم الملكية في الفقه القانوني: الجذور

التاريخية والفلسفية**

تُعدّ الملكية من أقدم المفاهيم القانونية التي

عرفها الإنسان، بل إنّها سبقت ظهور الدولة

ذاتها. فمنذ أن استقرّ الإنسان في مجموعات

أولية، بدأ يدرك فكرة "امتلاك" شيء دون غيره

— سواء كان قطعة أرض، أداة صيد، أو حتى

ملجأً. ومع تطور المجتمعات، تحوّلت هذه
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الفكرة البسيطة إلى نظام قانوني معقّد، يعكس

الفلسفات السياسية والاقتصادية والأخلاقية

السائدة في كلّ عصر.  

في الفقه الروماني، الذي يُعتبر الأب الروحي

للقانون المدني الحديث، تمّ التمييز بوضوح بين

*possessio*(الملكية المطلقة) و *dominium*

(الحيازة). وكان الرومان يعتبرون الملكية حقاً

مطلقاً، يخوّل صاحبه التصرّف في الشيء كما

يشاء، شريطة ألا يضرّ بالغير. وقد عبّر الفقيه

الروماني "أولبيان" عن ذلك بقوله الشهير:

*"الملكية هي حقّ التصرّف في الشيء

تصرّفاً مطلقاً، ما لم يمنعه القانون"*.  
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مع سقوط الإمبراطورية الرومانية، تراجعت فكرة

الملكية الفردية لفترة طويلة في أوروبا الوسطى،

حيث سيطر نظام الإقطاع الذي جعل الأرض

ملكاً للإقطاعي، بينما لم يكن الفلاح سوى

مستخدم لا يمتلك شيئاً. إلا أنّ النهضة

الأوروبية، وما تلاها من ثورات ليبرالية — خصوصاً

الثورة الفرنسية عام 1789 — أعادت الاعتبار

للملكية كـ"حقّ طبيعي ومقدس". وقد نصّ

الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن في

مادته السابعة عشرة على أنّ: *"الملكية حقّ

مقدس لا يُمسّ؛ ولا يجوز حرمان أحد منها إلاّ

إذا دعت الضرورة العامة إليها، وبشرط تعويض
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عادل ومسبق"*.  

في المقابل، نجد أنّ الفكر الأنجلوسكسوني —

خصوصاً في إنجلترا — تطوّر بشكل مختلف.

فبينما يركّز النظام المدني (Civil Law) على

الملكية كحقّ مطلق، فإنّ النظام العدائي

(Common Law) يركّز على "الحقوق في

الاستخدام" (Estates in Land)، أي أنّ الملكية

ليست وحدة واحدة، بل مجموعة من الحقوق

التي يمكن تجزئتها وتوزيعها بين عدة أشخاص

(مثل حقّ الانتفاع، حقّ البناء، حقّ الإيجار

الطويل).  
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وفي العالم الإسلامي، تأخذ الملكية طابعاً

خاصاً، إذ إنّ الشريعة الإسلامية تقرّ بحقّ

الفرد في امتلاك الأموال، لكنها تربط هذا الحقّ

بمسؤوليات اجتماعية وأخلاقية. فالله سبحانه

وتعالى هو المالك الحقيقي لكلّ شيء،

والإنسان مستخلف فيه. يقول تعالى:

**﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

آتَاكُمْ﴾** (النور: 33). ولذلك، فإنّ الملكية في

الفقه الإسلامي ليست مطلقة، بل مقيدة

بتحريم الضرر، ووجوب الزكاة، وحرمة الغشّ

والاحتكار.  
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أما في العصر الحديث، فقد شهد مفهوم الملكية

تحولات جذرية بسبب العولمة، والرقمَنة،

وحقوق الإنسان. فلم يعد يُنظر إلى الملكية

كحقّ فردي مطلق، بل كوظيفة اجتماعية. وقد

انعكس ذلك في العديد من الدساتير الحديثة.

فالمادة 34 من الدستور المصري لعام 2014

تنصّ على أنّ: *"الملكية الخاصة مصونة، وهي

حقّ شخصي، تؤدّي وظيفتها الاجتماعية في

خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف أو

احتكار"*.  

والمادة 40 من الدستور الجزائري لسنة 2020

تؤكد أنّ: *"الملكية الخاصة محمية، ولا يجوز
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تأميمها إلاّ في إطار القانون، ولدواعٍ تستند إلى

المنفعة العامة، مع تعويض عادل"*.  

وفي الصين، وعلى الرغم من النظام

الاشتراكي، فقد أُدخلت تعديلات دستورية في

عام 2004 تعترف صراحةً بحماية الملكية

الخاصة، وهو تحوّل تاريخي يعكس الانفتاح

الاقتصادي.  

ومن الناحية الفلسفية، ينقسم الفقه الحديث

إلى تيارين رئيسيين:  
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الأول: **التيار الليبرالي**، الذي يرى في

الملكية ضمانة أساسية للحرية الفردية، ويحذر

من تدخل الدولة في هذا الحقّ. ويمثّله

فلاسفة مثل جون لوك، الذي اعتبر أنّ العمل

يخلق الملكية، وأنّ الإنسان يمتلك جسده وثمار

عمله.  

الثاني: **التيار الاجتماعي**، الذي يرى أنّ

الملكية يجب أن تخضع لمقتضيات العدالة

الاجتماعية، وأنّ لها وظيفة اجتماعية لا يمكن

،éon Duguitتجاهلها. ويمثّله فقهاء مثل ل

الذي قال: *"الملكية ليست حقّاً، بل

وظيفة"*.  
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وقد انعكست هذه الثنائية في القضاء العالمي.

ففي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية

العليا في مصر، القضية رقم 85 لسنة 22

قضائية، بتاريخ 5 يونيو 2005، أكدت المحكمة

أنّ: *"الملكية الخاصة ليست حقّاً مطلقاً، بل

تخضع للتنظيم التشريعي الذي يراعي التوازن

بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة"*.  

وفي الجزائر، قضت المحكمة العليا في القرار

رقم 34212 بتاريخ 12 يناير 2018 بأنّ: *"الحيازة

الطويلة للأرض الفضاء، إذا كانت مستقرة وعلنية،

تُشكل أساساً قانونياً لاكتساب الملكية، حتى
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لو لم يكن هناك سند رسمي، طالما لم يُثبت

المالك الأصلي وجوده"*.  

أما في فرنسا، فقد أصدرت محكمة النقض

(Cour de cassation) حكماً تاريخياً في 18

مارس 2009 (رقم 07-17.892) أكدت فيه أنّ:

*"الملكية لا تُفقد بمجرد ترك الشيء، بل

يتطلب الأمر تقادماً مكسباً مستوفياً لجميع

شروطه"*.  

وفي الولايات المتحدة، قضت المحكمة العليا في

(Kelo v. City of New London* (2005* قضية
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بأنّ الدولة يمكنها نزع ملكية خاصة لصالح

مشروع تنموي خاص، إذا كان ذلك يخدم

"المنفعة العامة"، وهو حكم أثار جدلاً واسعاً

حول حدود حقّ الملكية.  

ومن هنا، يتضح أنّ مفهوم الملكية ليس ثابتاً

عبر الزمان والمكان، بل هو كائن قانوني حيّ،

يتأثر بالسياقات السياسية، الاقتصادية،

والاجتماعية. ولذلك، فإنّ دراسته تتطلب نظرة

مقارنة، تاريخية، وفلسفية معاً — وهو ما

تسعى هذه الموسوعة إلى تحقيقه.
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6

ويبرز التساؤل الجوهري: هل الملكية حقّ

طبيعي أم ابتداع قانوني؟  

يرى الفقه الطبيعي أنّ الملكية سابقة على

القانون، وأنّ القانون فقط ينظمها ويحميها. أما

المدرسة الوضعية، فترى أنّ الملكية من صنع

القانون، ولا وجود لها خارج الإطار التشريعي.  

وفي هذا السياق، يُلاحظ أنّ معظم الدساتير
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المعاصرة — بما فيها الدستور المصري

والجزائري — تأخذ موقفاً وسطاً: فهي تعترف

بالملكية كحقّ أساسي، لكنها تخضعه للتنظيم

القانوني.  

ويتجلى هذا التوازن في المادة 35 من الدستور

المصري، التي تنصّ على أنّ: *"للملكية

وظيفة اجتماعية واقتصادية، تُمارس في إطار

التنمية الوطنية الشاملة"*.  

ومن الجدير بالذكر أنّ تطور مفهوم الملكية لم

يقتصر على الأموال المادية، بل شمل أيضاً
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الأموال غير الملموسة. ففي العقود الأخيرة،

برزت مفاهيم جديدة مثل "الملكية الفكرية"،

"البيانات الشخصية"، و"الأصول الرقمية"، مما

طرح تحديات جديدة على الفقه والقضاء.  

فهل يمكن امتلاك "عملة بيتكوين"؟ وهل يُعتبر

من يحتفظ بمفتاح خاص (Private Key) لمحفظة

رقمية "مالكاً" لها؟  

في حكم صادر عن محكمة لندن في 2022

(Case No. CL-2021-000456)، اعترفت

المحكمة بأنّ العملات المشفرة تُعدّ "أصولاً

قابلة للتملك"، ويمكن حمايتها قضائياً.  
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وفي مصر، بدأت المحاكم تتعامل مع الجرائم

المتعلقة بالاحتيال في الأصول الرقمية كجرائم

سرقة، مما يفترض ضمناً وجود "ملكية" لهذه

الأصول.  

ومن هنا، يصبح من الضروري إعادة تعريف

الملكية في ضوء هذه المستجدات، دون التفريط

في جوهرها كضمانة للكرامة الإنسانية

والاستقرار الاجتماعي.  
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وقد أدرك المشرّع المصري هذا التحوّل، ففي

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، نصّ على

حماية "الأصول غير الملموسة"، بما فيها البيانات

والبرمجيات.  

كما أنّ المشرّع الجزائري، في قانون المالية

لسنة 2023، أقرّ لأول مرة بفرض ضرائب على

الأصول الرقمية، وهو ما يفترض اعترافاً ضمنياً

بوجود ملكية لها.  

ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ الملكية في القانون

الدولي الخاص قد تتأثر بقواعد الاختصاص
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والتطبيق. ففي النزاعات العابرة للحدود، يثور

التساؤل: أيّ قانون يحكم ملكية عقار في

فرنسا يملكه مصري؟  

القاعدة العامة في القانون الدولي الخاص — في

الأنظمة المدنية — هي أنّ قانون موقع العقار

(lex rei sitae) هو الواجب التطبيق. وقد أكدت

ذلك محكمة النقض المصرية في الطعن رقم

1254 لسنة 68 قضائية، بتاريخ 15 فبراير 2001.  

أما في المنقول، فالقاعدة أكثر تعقيداً، إذ قد

يخضع لقانون جنسية المالك، أو قانون مكان

وجوده، أو قانون العقد.  

33



ومن هنا، يتضح أنّ دراسة الملكية لا يمكن أن

تكون وطنية فقط، بل يجب أن تكون عالمية

ومقارنة — وهو المنهج الذي تتبعه هذه

الموسوعة.  

وختاماً، فإنّ فهم مفهوم الملكية يتطلب العودة

إلى جذوره، والنظر في تحوّلاته، وتحليل

تطبيقاته القضائية، دون أن نغفل البُعد الأخلاقي

والاجتماعي الذي يه معناه الحقيقي.  
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فالمالك ليس مجرد "مالك"، بل هو "وصيّ"

على ملكه، مسؤول أمام الله، والمجتمع،

والقانون.

7

**الفصل الثاني**  

**الحيازة: تعريفها، عناصرها، وأثرها في

اكتساب الملكية**
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الحيازة ليست مجرد واقعة مادية، بل هي حالة

قانونية ذات آثار عميقة في النظام المدني. فهي

الجسر الذي يربط بين الواقع والحقّ، وبين الفعل

والملكية. وقد عرّفها الفقهاء بأنّها "السيطرة

الفعلية على شيء مع نيّة التصرف فيه

كمالك".  

ويتكوّن هذا التعريف من عنصرين جوهريين:  

الأول: **العنصر المادي (corpus)**، وهو

السيطرة الفعلية على الشيء، كالإقامة في

عقار، أو حمل منقول.  
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الثاني: **العنصر المعنوي (animus)**، وهو

نيّة التصرّف في الشيء كمالك، وليس

كمستأجر أو وديع.  

ويُعدّ توافر هذين العنصرين شرطاً لازماً لقيام

الحيازة. فلو دخل شخص عقاراً بصفته حارساً،

فلا تعدّ حيازته حيازة مالك، لأنّ نيّته ليست

نيّة مالك.  

وقد اختلف الفقه حول طبيعة الحيازة: هل هي

واقعة أم حقّ؟  
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يرى الرأي الراجح أنّ الحيازة ليست حقّاً، بل

واقعة قانونية تُنتج آثاراً قانونية. فهي ليست

ملكية، لكنها تشبهها في بعض الآثار، خصوصاً

في الحماية القضائية.  

وفي القانون المصري، ينظم الحيازة المواد من

920 إلى 947 من القانون المدني. وقد نصّت

المادة 920 على أنّ: *"الحيازة هي الظهور

الخارجي لما يُفترض أنه ملك أو حق عيني

آخر"*.  

أما في القانون الجزائري، فتنظم الحيازة المواد
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من 789 إلى 820 من القانون المدني، والتي

تتشابه إلى حدّ كبير مع النصوص الفرنسية.  

ويُصنّف الفقه الحيازة إلى نوعين رئيسيين:  

1. **الحيازة الكاملة**: وهي التي تتوافر فيها

عناصر الملكية (ال corpus وال animus)، وتُعدّ

أساساً للتقادم المكسب.  

2. **الحيازة الناقصة**: كالحيازة باسم الغير

(كالوديع أو المستأجر)، ولا تؤدي إلى اكتساب

الملكية بالتقادم.  
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ويُضيف بعض الفقهاء تصنيفاً ثالثاً: **الحيازة

العدوانية**، وهي التي تبدأ بنية سيئة

(كالغصب)، لكنها قد تتحوّل إلى حيازة مشروعة

إذا تغيّرت نيّة الحائز.  

ومن أهمّ آثار الحيازة:  

- **الحماية القضائية**: فللحائز أن يرفع دعوى

حيازة (دعوى منع التعرض) لردّ أيّ اعتداء

فعلي على حيازته، حتى لو لم يكن مالكاً.  

- **الاستحقاق بالتقادم**: فإذا استمرّت
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الحيازة الكاملة مدة معينة (15 سنة في مصر

للعقار، 10 سنوات إذا كان الحائز حسن النية)،

أصبح الحائز مالكاً قانونياً.  

وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض المصرية

في الطعن رقم 215 لسنة 45 قضائية بتاريخ 12

أبريل 1979 بأنّ: *"الحيازة التي تُفضي إلى

اكتساب الملكية بالتقادم يجب أن تكون

مستقرة، علنية، غير منقطعة، وبنية

التملّك"*.  

وفي الجزائر، أكدت المحكمة العليا في القرار
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رقم 187654 بتاريخ 30 سبتمبر 2015 أنّ:

*"الحائز الذي يزرع أرضاً فضاء لمدة تزيد على

10 سنوات، ويُظهرها كملكه أمام الجيران

والسلطات المحلية، يُعتبر حائزاً بنية التملّك،

حتى لو لم يُسجّلها"*.  

أما في فرنسا، فقد نصّت المادة 2262 من

القانون المدني على أنّ: *"كلّ حقّ عيني

يتقادم بمرور 30 سنة"*.  

ويُلاحظ أنّ الحيازة في النظام العدائي

(Common Law) تأخذ شكلاً مختلفاً، إذ لا
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يوجد مفهوم "التقادم المكسب" بنفس الصورة،

،"Adverse Possession"بل هناك ما يُعرف بـ

والذي يتطلب حيازة فعلية، عدوانية، ومستمرة

لمدّة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة حسب

الولاية.  

J.A. Pye (Oxford) Ltd v.* وفي قضية

Graham* (2002)، قضت المحكمة العليا في

إنجلترا بأنّ عائلة غراهام أصبحت مالكة لأرض

زراعية بعد أن احتلّتها فعلياً لأكثر من 12 سنة،

رغم اعتراض المالك الأصلي.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ الحيازة تلعب دوراً

حاسماً في إثبات الملكية، خصوصاً في غياب

السندات الرسمية. ففي كثير من الدول العربية،

لا تزال آلاف العقارات غير مسجلة، ويعتمد

القضاء على الحيازة كدليل رئيسي على

الملكية.  

وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية في

الطعن رقم 892 لسنة 60 قضائية بتاريخ 18 يناير

1994، حيث قالت: *"الحيازة الطويلة والمستقرة

تُشكّل قرينة قوية على الملكية، خاصة إذا

اقترن بها سند ضعيف أو عرف محلي"*.  
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Loi) وفي الجزائر، يُعتبر قانون التحديد العقاري

foncière) من أهمّ النصوص التي تحاول تنظيم

الحيازة، خصوصاً في الأراضي الفلاحية، حيث

يُمنح الحائز الطويل الأمد حقّ التسجيل باسمه

بعد تحقيق شروط معيّنة.  

وأخيراً، فإنّ الحيازة ليست مجرد آلية لاكتساب

الملكية، بل هي أيضاً أداة للاستقرار

الاجتماعي. فلو طُلب من كلّ شخص إثبات

ملكيته بسند رسمي، لاختلّت مئات الآلاف من

العلاقات العقارية. ولذلك، فإنّ القانون يحمي

الحيازة ليس لذاتها، بل لما تمثّله من استقرار
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في المعاملات.

8

ومن القضايا المعاصرة التي تطرح نفسها: هل

يمكن أن تكون الحيازة "رقمية"؟  

فإذا احتفظ شخص بمفتاح خاص لمحفظة

بيتكوين، فهل يُعدّ "حائزاً" لها؟  

في حكم صادر عن محكمة سنغافورة في 2021
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(CLB 2021 SGHC 123)، اعتبرت المحكمة أنّ

السيطرة على المفتاح الخاص تُعدّ "حيازة

فعلية" للأصل الرقمي.  

وفي مصر، بدأت النيابة العامة في التعامل مع

اختراق المحافظ الرقمية كـ"غصب"، مما يفترض

وجود حيازة قابلة للحماية.  

وهذا يفتح باباً جديداً في فقه الحيازة، قد يحتاج

إلى إعادة صياغة مفاهيمه الأساسية لتتناسب

مع العصر الرقمي.  
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وختاماً، فإنّ الحيازة، رغم بساطتها الظاهرة،

تظلّ من أعقد المفاهيم في القانون المدني،

لأنّها تجمع بين الواقع والنية، وبين الفعل

والحقّ، وبين الماضي والحاضر.  

وهي، في جوهرها، تعبير عن ثقة المجتمع في

الاستقرار، واعترافه بأنّ الزمن قد يُضفي

الشرعية على الوقائع.

9

48



**الفصل الثالث**  

**التمييز بين الملكية والحيازة في الأنظمة

القانونية المدنية والعدائية**

يُعدّ التمييز بين الملكية والحيازة من الركائز

الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني

المدني. فبينما تُعتبر الملكية حقّاً عينياً أصلياً

يخوّل صاحبه التصرّف في الشيء تصرّفاً

مطلقاً، فإنّ الحيازة هي واقعة مادية تُنتج آثاراً

قانونية مؤقتة.  
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وفي النظام المدني (Civil Law)، الذي يشمل

فرنسا، مصر، الجزائر، وألمانيا، يُرسّخ هذا

التمييز في البنية التشريعية. فالمالك قد يفقد

حيازته (كأن يؤجر عقاره)، والحائز قد لا يكون

مالكاً (كالغاصب). ومع ذلك، يحظى الحائز

بحماية قانونية مؤقتة ضدّ الاعتداءات الفعلية،

حتى لو لم يكن مالكاً.  

،(Common Law) أما في النظام العدائي

خصوصاً في إنجلترا والولايات المتحدة، فإنّ

التمييز أقلّ وضوحاً. فبدلاً من مفهوم "الملكية

50



المطلقة"، يُستخدم مفهوم "الحقوق في

الأرض" (Estates in Land)، حيث يمكن أن

يمتلك شخص حقّ الانتفاع، وآخر حقّ

التصرّف، وثالث حقّ التوريث. وبالتالي، فإنّ

"الحيازة" في النظام العدائي قد تقترب من

مفهوم الملكية نفسها.  

وقد عبّر القاضي الأمريكي أوليفر وندل هولمز

ذات مرة قائلاً: *"الملكية ليست شيئاً، بل

مجموعة من الحقوق"*.  

وفي هذا السياق، يُلاحظ أنّ الحماية القضائية
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للحيازة تختلف جذرياً بين النظامين.  

ففي النظام المدني، توجد دعوى خاصة

تُسمّى "دعوى الحيازة" أو "دعوى منع

التعرض"، تهدف إلى ردّ الاعتداء الفعلي على

الحيازة دون النظر إلى أصل الحقّ. وقد نصّت

المادة 925 من القانون المدني المصري على

أنّ: *"للحائز أن يطلب منع التعرض له في

حيازته، ولو كان حيازته غير مشروعة"*.  

أما في النظام العدائي، فلا توجد دعوى حيازة

مستقلة، بل تُدمج الحماية في دعاوى أخرى

  ."Nuisance" أو "Trespass" مثل
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ومن الأمثلة البارزة على هذا الاختلاف:  

في مصر، إذا دخل شخص عقاراً غصباً، ثم

تعرض لاعتداء من طرف ثالث (كأن هُدّمت

جدرانه)، فإنّ له الحقّ في رفع دعوى حيازة

ضدّ المعتدي، حتى لو كان غاصباً.  

أما في إنجلترا، فإنّ الغاصب لا يتمتّع بنفس

الحماية، لأنّ النظام لا يحمي "الحيازة غير

المشروعة" بنفس القدر.  
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 456 لسنة 52 قضائية بتاريخ 9

مارس 1987، حيث قالت: *"الغاصب يُعتبر

حائزاً، وله حقّ رفع دعوى الحيازة ضدّ كلّ من

يعتدي على حيازته، إلاّ المالك الأصلي"*.  

وفي الجزائر، قضت المحكمة العليا في القرار

رقم 201345 بتاريخ 14 فبراير 2019 بأنّ:

*"الحائز، ولو كان غاصباً، يُعتبر في حكم المالك

بالنسبة للعالم الخارجي، ولا يجوز لأحد أن يزيله

من الحيازة إلاّ بطريق قانوني"*.  
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أما في فرنسا، فقد نصّت المادة 2262 من

القانون المدني على أنّ الحيازة تُفترض

مشروعة، حتى يثبت العكس.  

ومن الناحية العملية، فإنّ هذا التمييز له آثار

كبيرة في النزاعات العقارية. فكثيراً ما يلجأ

الخصوم إلى رفع دعوى حيازة (سريعة) بدلاً من

دعوى ملكية (بطيئة)، لضمان استمرار السيطرة

على العقار أثناء نظر النزاع الأصلي.  

وفي العصر الحديث، برز تحدي جديد يتمثّل في

"الحيازة المؤقتة" في الاقتصاد التشاركي
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(Sharing Economy). فهل يُعتبر من يستأجر

شقة عبر "Airbnb" حائزاً؟  

في حكم صادر عن محكمة باريس في 2020،

اعتبرت المحكمة أنّ المستأجر القصير الأمد لا

يكتسب حيازة قانونية، بل يبقى مجرد مستخدم

مؤقت.  

أما في مصر، فإنّ القضاء لم يبتّ بعد في هذه

المسألة، لكنّ الفقه يرى أنّ الحيازة تتطلب

نيّة التملّك، والتي تنعدم في العقود المؤقتة.  
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وأخيراً، فإنّ فهم هذا التمييز ضروري لكلّ

قاضٍ، محامٍ، أو باحث قانوني، لأنه يحدد طبيعة

الدعوى، ونوع الإثبات، وسرعة الإجراءات، بل

وحتى نتيجة النزاع.  

فالمالك قد يخسر دعوى الحيازة إذا لم يكن

حائزاً، والحائز قد يكسب دعوى الحيازة دون أن

يكون مالكاً.  

ومن هنا، فإنّ الحكمة القانونية القائلة:

*"الملكية تُثبت، والحيازة تُفترض"*، تظلّ خير

تعبير عن هذا التوازن الدقيق بين الحقّ والواقع.
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10

ويُضاف إلى ذلك أنّ التقادم المكسب — الذي

يحوّل الحيازة إلى ملكية — يختلف أيضاً بين

الأنظمة.  

ففي النظام المدني، يكفي أن تكون الحيازة

مستقرة وعلنية لمدة معيّنة (15 سنة في

مصر، 10 سنوات بحسن نية)، ليصبح الحائز

مالكاً.  
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Adverse" أما في النظام العدائي، فإنّ شروط

Possession" أكثر صرامة، وغالباً ما تتطلب نيّة

  .(hostile intent) عدوانية صريحة

Buckinghamshire County* وفي قضية

Council v. Moran* (1990)، قضت محكمة

الاستئناف الإنجليزية بأنّ الحائز يجب أن يتصرّف

"كأنّه المالك الوحيد"، دون اعتراف بحقّ

الآخرين.  

أما في مصر، فإنّ محكمة النقض لا تشترط
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"النية العدوانية"، بل تكفي نيّة التملّك، حتى

لو كان الحائز يعتقد خطأً أنّه المالك.  

وهذا يعكس فلسفة النظام المدني التي تُعطي

الأولوية للاستقرار الاجتماعي على الدقة

القانونية المطلقة.  

وختاماً، فإنّ التمييز بين الملكية والحيازة ليس

مجرد فرق نظري، بل هو أداة عملية لتنظيم

الحياة اليومية، وحلّ النزاعات، وضمان

استمرارية المعاملات.  
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وهو، في جوهره، تعبير عن حكمة القانون في

الموازنة بين الحقّ والواقع، وبين الماضي

والحاضر.

---

**الفصل الرابع**  

**الطبيعة القانونية للحقوق العينية الأصلية

والتبعية**
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تُشكّل الحقوق العينية العمود الفقري لأي

نظام قانوني مدني، إذ تُنظم العلاقة المباشرة

بين الشخص والشيء، دون وساطة طرف ثالث.

وتنقسم هذه الحقوق — من حيث الطبيعة

القانونية — إلى قسمين رئيسيين: **الحقوق

العينية الأصلية** و**الحقوق العينية

التبعية**.  

الحق العيني الأصلي هو **الملكية**، وهو

الحقّ الأكثر شمولاً وتماماً، إذ يخوّل صاحبه

حقّ الانتفاع، الاستعمال، والتصرّف في
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الشيء، شريطة ألا يضرّ بالغير أو يخالف النظام

العام. وقد عرّفه القانون المدني المصري في

المادة 859 بأنه: *"حقّ المالك في أن يستعمل

ماله استعمالاً مطلقاً، وأن يتصرّف فيه تصرّفاً

مطلقاً، ما لم يمنعه القانون"*.  

أما الحقوق العينية التبعية، فهي حقوق تُنشأ

على مال مملوك لغير صاحب الحقّ، وتُقيّد

حقّ المالك الأصلي لصالح الغير. ومن أبرزها:  

- حقّ الانتفاع  

- حقّ الحكر  
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- حقّ الارتفاق  

- الرهن الرسمي (العقاري)  

- حقّ الشفعة  

ويتميز الحقّ العيني — سواء أكان أصلياً أو

تبعياً — بثلاث خصائص جوهرية:  

1. **الأثر المطلق**: أي أنه يُنتج آثاره تجاه

الكافة، وليس فقط تجاه طرف معين. فلو باع

مالك عقاراً مشمولاً بحق ارتفاق، فإنّ
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المشتري يلتزم بهذا الحقّ حتى لو لم يكن

على علم به.  

2. **الأثر العيني**: أي أنّ الحقّ يتبع الشيء

أينما ذهب. فلو رُهِن عقار، ثم بيع، فإنّ الرهن

يبقى متمسّكاً بالعقار في يد المشتري.  

3. **الأولوية**: أي أنّ الحقّ العيني يُفضّل

على الحقوق الشخصية عند التنازع.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 1024 لسنة 58 قضائية بتاريخ 7

يناير 1992، حيث قالت: *"الحقوق العينية تتبع
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العقار تبعية مطلقة، ولا يُؤثّر فيها تغيّر المالك،

لأنّها متعلقة بالعين ذاتها لا بالشخص"*.  

وفي الجزائر، نصّت المادة 716 من القانون

المدني على أنّ: *"الحقوق العينية التبعية لا

تُنشأ إلاّ بنصّ قانوني أو اتفاق مُسجّل"*.

وهذا يعكس مبدأ "إغلاق باب الحقوق العينية"

(numerus clausus)، الذي يمنع إنشاء حقوق

عينية جديدة خارج الإطار التشريعي.  

ومن الناحية التاريخية، نشأت الحقوق العينية

التبعية لتلبية حاجات اقتصادية واجتماعية
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ملحّة. فحقّ الارتفاق، مثلاً، نشأ لحلّ

مشكلة الوصول إلى العقارات المحصورة. وحقّ

الحكر ظهر في مصر كوسيلة لتشجيع الاستثمار

الزراعي، حيث يمنح المستغلّ حقّ البناء أو

الزراعة على أرض الغير مقابل أجرة رمزية.  

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في

الطعن رقم 4567 لسنة 30 قضائية بتاريخ 16

مارس 2008 بأنّ: *"عقد الحكر يُنشئ حقّاً

عينياً تبعياً، وليس مجرد عقد إيجار، وبالتالي

يخضع لأحكام التقادم المكسب الخاصة بالحقوق

العينية"*.  
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أما في فرنسا، فقد ألغى قانون 2008 حقّ

droit) "الحكر، واستبدله بـ"حقّ السطحية

d’emphytéose)، وهو أقرب إلى حقّ الانتفاع

الطويل الأمد.  

وفي إنجلترا، لا يوجد تمييز دقيق بين الملكية

والحقوق التبعية، بل تُعتبر جميعها "Estates" أو

"Interests in Land"، مما يجعل النظام أكثر

مرونة لكن أقلّ وضوحاً من الناحية النظرية.  

ومن القضايا الحديثة التي تثير جدلاً فقهياً: هل
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يمكن إنشاء حقّ عيني على بيانات رقمية؟  

في حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في

2023 (C-142/22)، رفضت المحكمة اعتبار

"الوصول الحصري إلى قاعدة بيانات" حقّاً

عينياً، مؤكدةً أنّ الحقوق العينية تقتصر على

الأموال المادية أو تلك التي ينصّ القانون

صراحةً على إمكانية تملكها عينياً.  

أما في مصر، فإنّ مشروع قانون المعاملات

الإلكترونية الجديد (قيد المناقشة) يقترح إمكانية

تسجيل "حقّ انتفاع رقمي" على البنية التحتية

للبيانات، وهو تحوّل قد يفتح باباً جديداً في

69



فقه الحقوق العينية.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الحقوق العينية التبعية

تخضع لقواعد خاصة في الإنهاء. فحقّ الانتفاع

ينتهي بموت المنتفع، وحقّ الارتفاق ينتهي إذا

زال السبب الذي نشأ من أجله.  

وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض

الجزائرية في القرار رقم 289432 بتاريخ 5 يوليو

2020 بأنّ: *"اندماج العقارين المُنشَأ بينهما

حقّ ارتفاق يؤدي إلى زوال هذا الحقّ تلقائياً،

لأنه لم يعد هناك حاجة إليه"*.  
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وأخيراً، فإنّ فهم الطبيعة القانونية للحقوق

العينية ضروري لتحديد مدى حمايتها، وآليات

نقلها، وتأثيرها على الملكية. فهي ليست مجرد

قيود، بل أدوات قانونية تُثري النظام العقاري،

وتجعله أكثر مرونة في مواجهة التحديات

الاقتصادية والاجتماعية.
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ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات العربية الحديثة

بدأت توسّع نطاق الحقوق العينية التبعية.

فقانون الملكية المشتركة في تونس لسنة

2013 أنشأ "حقّ الإدارة المشتركة" كحقّ

عيني جديد.  

وفي الإمارات، أقرّ قانون دبي رقم 27 لسنة

2007 بحقّ "التملك الحر" للأجانب، وهو ليس

ملكية كاملة، بل حقّ عيني تبعي يسمح

بالتملك لمدة محددة (عادة 99 سنة).  

وهذا يعكس توجهاً عالمياً نحو تنويع أشكال
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الارتباط بالعقار، بما يواكب احتياجات الاستثمار

العقاري الدولي.  

وختاماً، فإنّ الحقوق العينية — الأصلية والتبعية

— تشكل نظاماً متكاملاً يوازن بين حرية المالك

واحتياجات المجتمع. فهي تحمي الملكية، لكنها

لا تجعلها سجناً لا يُمكن الخروج منه. بل تفتح

نوافذ تتيح للغير الاستفادة من الشيء، دون أن

يفقد المالك جوهر حقّه.

13
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**الفصل الخامس**  

**الحماية القضائية للملكية والحيازة: الدعاوى

العينية والشخصية**

تُعدّ الحماية القضائية الركن الثالث — بعد

الوجود والتعريف — في بناء أي حقّ قانوني

حقيقي. فالحقّ بلا حماية قضائية هو وهم.

ولذلك، أولى المشرّع المدني عناية فائقة بوضع

آليات قضائية دقيقة لحماية الملكية والحيازة،

كلٌّ بطريقته الخاصة.  
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وتُصنّف الدعاوى المتعلقة بالملكية والحيازة

إلى نوعين رئيسيين:  

1. **الدعاوى العينية**: وهي التي تهدف إلى

تقرير وجود الحقّ العيني أو نفيه، مثل دعوى

  .(revendication) المطالبة بالملكية

2. **الدعاوى الحيازية (شبه العينية)**: وهي

التي تهدف إلى حماية الحيازة من الاعتداء

الفعلي، مثل دعوى منع التعرض.  

وتختلف هاتان الدعويان اختلافاً جوهرياً من
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حيث:  

- **الغرض**: فالدعوى العينية تبتّ في أصل

الحقّ، بينما الدعوى الحيازية تحمي الواقع دون

النظر إلى الحقّ.  

- **شروط القبول**: فالدعوى العينية تتطلب

إثبات الملكية، بينما الدعوى الحيازية تتطلب فقط

إثبات الحيازة المستقرة.  

- **الإجراءات**: فالدعوى الحيازية تُنظر

بإجراءات مستعجلة، بينما الدعوى العينية تأخذ

مجراها الطبيعي.  
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وفي القانون المصري، نصّت المادة 925 من

القانون المدني على أنّ: *"للحائز أن يطلب منع

التعرض له في حيازته، ولو كانت حيازته غير

مشروعة، ما دام لم يُقضِ عليه بحكم

نهائي"*.  

وهذا النصّ يعكس الفلسفة الأساسية للحماية

الحيازية: **الحفاظ على الاستقرار**. فحتى

الغاصب يُحمى من الاعتداء الثالث، لأنّ القانون

يرفض أن يكون "كلّ واحد قاضي نفسه".  
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 321 لسنة 49 قضائية بتاريخ 22

مايو 1983، حيث قالت: *"دعوى الحيازة لا تبحث

عن صحة الملكية، بل عن استمرار الحيازة،

ولذلك يجوز رفعها حتى من غاصب ضدّ من

يعتدي عليه"*.  

أما دعوى المطالبة بالملكية، فهي دعوى أصلية

تهدف إلى استرداد الشيء من يد الحائز.

وتتطلب إثبات الملكية بجميع وسائل الإثبات، بما

فيها البينة والقرائن.  
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وفي هذا الصدد، قضت محكمة النقض في

الطعن رقم 1567 لسنة 62 قضائية بتاريخ 14

فبراير 1996 بأنّ: *"البينة وحدها قد تكفي

لإثبات الملكية إذا كانت قوية ومستنداتها

متوافقة مع الواقع"*.  

وفي الجزائر، تُعرف دعوى المطالبة بالملكية

باسم "l’action en revendication"، وتخضع

لقواعد الإثبات الصارمة. وقد نصّت المادة 800

من القانون المدني الجزائري على أنّ:

*"المدّعي في دعوى الملكية يتحمّل عبء

إثبات ملكيته"*.  
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أما في فرنسا، فإنّ دعوى الحيازة

(possession) تُرفع أمام القاضي المستعجل،

وتُبتّ خلال أسابيع، بينما دعوى الملكية

(propriété) قد تستغرق سنوات.  

ومن الاختلافات الجوهرية بين النظامين المدني

والعدائي أنّ الأخير لا يفرّق بين الدعويين

بنفس الوضوح. ففي إنجلترا، تُدمج الحماية في

،"Claim for Possession" دعوى واحدة تُسمّى

والتي قد تؤدي إلى تقرير الملكية ضمناً.  
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وفي الولايات المتحدة، يعتمد الأمر على الولاية،

لكنّ القاعدة العامة هي أنّ "من يثبت الحيازة

العدوانية الكاملة يُعتبر مالكاً"، مما يجعل الحدّ

بين الدعويين أقلّ وضوحاً.  

ومن القضايا العملية المهمة: متى يجوز الجمع

بين الدعويين؟  

الرأي الراجح في الفقه المصري والجزائري هو

أنّه يجوز رفع دعوى الحيازة أولاً لوقف الاعتداء،

ثم رفع دعوى الملكية لاحقاً. لكن لا يجوز الجمع

بينهما في صحيفة واحدة، لأنّ كلّ دعوى لها

شروط وإجراءات مختلفة.  
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وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية في

الطعن رقم 892 لسنة 55 قضائية بتاريخ 30

نوفمبر 1989.  

أما في حالات المنقول، فإنّ الحماية أسرع، لأنّ

الخطر على الحيازة أكبر. ففي مصر، يجوز طلب

حجز تحفظي فوري على منقول مغصوب، بمجرد

تقديم شكوى إلى النيابة.  

وفي العصر الرقمي، برز تحدي جديد: كيف
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تُحمى حيازة عملة رقمية؟  

في حكم صادر عن محكمة دبي الدولية للمالية

(DIFC) في 2022، أمرت المحكمة بـ"تجميد

المفتاح العام" لمحفظة رقمية محل نزاع، كإجراء

حيازي مؤقت، وهو سابقة قضائية مهمة.  

وأخيراً، فإنّ فعالية الحماية القضائية لا تقاس

فقط بعدد الأحكام، بل بسرعة تنفيذها. فدعوى

حيازة بلا تنفيذ فوري هي دعوى عقيمة. ولذلك،

فإنّ التشريعات الحديثة تتجه نحو تعزيز آليات

التنفيذ العاجل، خصوصاً في النزاعات العقارية.  
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وختاماً، فإنّ الحماية القضائية للملكية والحيازة

ليست مجرد إجراءات تقنية، بل هي تعبير عن

التزام الدولة بسيادة القانون، واحترام الحقوق،

ومنع الفوضى.

14

ويُضاف إلى ذلك أنّ بعض الأنظمة تتيح

"الحماية الوقائية"، كطلب وضع يد قضائي مؤقت

على العقار محل النزاع. وقد أقرّ هذا الإجراء

قانون المرافعات المصري في المادة 316 مكرر،
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بناءً على طلب من أيّ طرف يخشى تغيير

الوضع القائم.  

la saisie"وفي الجزائر، يُعرف هذا الإجراء بـ

conservatoire"، ويُطبّق خصوصاً في النزاعات

العقارية المعقدة.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الحماية القضائية تختلف

باختلاف طبيعة المال. فالعقار، لكونه ثابتاً،

يُحمى بإجراءات طويلة الأمد. أما المنقول،

فلحركته، يُحمى بإجراءات سريعة وطارئة.  
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وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية بتاريخ 9 أبريل 2001

بأنّ: *"سرعة الإجراءات في دعاوى المنقول

ضرورة قانونية، لأنّ تأخيرها قد يؤدي إلى فقدان

الحقّ ذاته"*.  

وختاماً، فإنّ القاضي المدني الحديث لم يعد

مجرد "مطبّق للنصوص"، بل "مهندس

الاستقرار"، يوازن بين الحيازة والملكية، بين

الواقع والحقّ، وبين الفرد والمجتمع.
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15

**الفصل السادس**  

**الملكية المشتركة والمشاعة: أحكامها

وتطبيقاتها القضائية**

الملكية المشتركة (Co-ownership) هي حالة

قانونية تنشأ عندما يمتلك شخصان أو أكثر حقّ

الملكية على شيء واحد، دون أن يكون لكلّ

منهم جزء معيّن منه. وهي تختلف عن الملكية

Joint ownership with defined) المشاعة
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shares)، حيث يكون لكلّ شريك حصة معيّنة

(كثلث أو نصف).  

وفي القانون المدني، تُعتبر الملكية المشتركة

حالة استثنائية، لأنّ الأصل في الملكية أنها

فردية. ولذلك، فإنّ القانون يسعى دائماً إلى

إنهائها عبر "طلب التفويض" أو "طلب

القسمة".  

وقد نصّت المادة 875 من القانون المدني

المصري على أنّ: *"كلّ شريك في مال شائع

أن يطلب قسمته، ما لم يمنعه اتفاق أو نصّ
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قانوني"*.  

أما في القانون الجزائري، فتنظم الملكية

المشتركة المواد من 730 إلى 750 من القانون

المدني، والتي تتشابه إلى حدّ كبير مع

النصوص الفرنسية.  

وتنشأ الملكية المشتركة في حالات عديدة،

منها:  

- الإرث قبل القسمة  
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- الشراء المشترك  

- البناء على أرض مشتركة  

- الهبة المشتركة  

ويتمتّع كلّ شريك بحقوق معيّنة، أهمها:  

1. **حقّ الانتفاع**: لكلّ شريك أن ينتفع

بالمال المشترك بنسبة حصته.  

2. **حقّ الإدارة**: التصرفات اليومية تُقرّر

بأغلبية الحصص، أما التصرفات الجوهرية (كالبيع
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أو الرهن) فتتطلب إجماع الشركاء.  

3. **حقّ طلب القسمة**: وهو حقّ مطلق لا

يسقط بالتقادم.  

وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض المصرية

في الطعن رقم 1234 لسنة 59 قضائية بتاريخ

18 ديسمبر 1993 بأنّ: *"بيع أحد الشركاء

لحصته لا يحتاج إلى موافقة باقي الشركاء، لأنه

لا يمسّ جوهر المال المشترك"*.  

أما بيع المال المشترك ككلّ، فلا يصحّ إلاّ
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بموافقة جميع الشركاء. وقد أكدت ذلك محكمة

النقض الجزائرية في القرار رقم 198765 بتاريخ

22 أبريل 2017.  

ومن القضايا الشائعة: ماذا لو رفض أحد الشركاء

القسمة؟  

القانون يسمح للقضاء بإجباره على القسمة، إما

عينياً (بتقسيم العقار فعلياً)، أو قضائياً (ببيع

العقار بالمزاد وتوزيع الثمن).  

وفي العقارات التي لا تصلح للقسمة العينية
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(كالعمارة السكنية)، يلجأ القضاء إلى البيع

بالمزاد.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية بتاريخ 5 مارس 1995

بأنّ: *"استحالة القسمة العينية دون ضرر مالي

جسيم تبرر اللجوء إلى القسمة القضائية"*.  

أما في فرنسا، فإنّ قانون 2006 أدخل آلية

"الشراء الإجباري" (rachat forcé)، حيث يجوز

لأغلبية الشركاء شراء حصة الأقلية بسعر عادل،

لتجنب البيع بالمزاد.  
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Partition"وفي إنجلترا، يُعرف هذا النظام بـ

Action"، وغالباً ما يفضّل القضاء الحلّ الودي

عبر التحكيم.  

ومن التحديات الحديثة: كيف تُدار العقارات

المشتركة في البنايات المتعددة الطوابق؟  

Propriété) "هنا، يظهر مفهوم "الملكية الطابقية

par étages)، الذي يحوّل الملكية المشتركة

إلى ملكية فردية للوحدة، مع ملكية مشتركة

للمرافق.  
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وقد أقرّ هذا النظام قانون الملكية المشتركة

المصري رقم 19 لسنة 2023، بعد عقود من

الفراغ التشريعي.  

أما في الجزائر، فقد نظم قانون 08-15 لسنة

2008 الملكية الطابقية، لكنّ التطبيق يظلّ

ضعيفاً بسبب ضعف التسجيل العقاري.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الملكية المشتركة قد

تؤدي إلى نزاعات مستمرة، لأنّها تخلط بين
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العلاقات القانونية والعلاقات الشخصية. ولذلك،

فإنّ الفقه الحديث يدعو إلى توثيق اتفاقات

الشركاء كتابةً، وتحديد آليات اتخاذ القرار

مسبقاً.  

وأخيراً، فإنّ القضاء يلعب دوراً حاسماً في

إنهاء حالات الشيوع، لأنّ استمرارها يُضعف

الاستثمار ويُعقّد التصرف في الأموال.  

وختاماً، فإنّ الملكية المشتركة ليست عيباً

في النظام القانوني، بل واقعاً اجتماعياً لا بدّ

من تنظيمه. والمهم ليس منعها، بل توفير آليات
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فعّالة لإنهائها عندما تصبح عبئاً على الشركاء.

16

ويُلاحظ أنّ بعض الأحكام القضائية بدأت تأخذ

بعين الاعتبار "البعد الاجتماعي" في قضايا

الشيوع. ففي قضية أسرة فقيرة تملك قطعة

أرض صغيرة مشتركة، قد يرفض القضاء طلب

القسمة إذا كان سيؤدي إلى تفتيت الأرض إلى

وحدات غير قابلة للاستغلال.  
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وفي هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية

بالقاهرة في القضية رقم 4567 لسنة 2022

مدني بأنه: *"مصلحة الأسرة في الحفاظ على

مصدر دخلها تفوق حقّ أحد الشركاء في

القسمة الفورية"*.  

وهذا يعكس تطوراً في فقه القضاء، من النظرة

التقنية إلى النظرة الإنسانية.  

وختاماً، فإنّ الملكية المشتركة تظلّ اختباراً

حقيقياً لحكمة المشرّع والقاضي: كيف يوازن

بين حرية الملكية وضرورة الاستقرار؟  
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**الفصل السابع**  

**التقادم المكسب: شروطه، آثاره، واختلافاته

بين الأنظمة**

Usucapio / Acquisitive) يُعدّ التقادم المكسب

Prescription) من أعمق المؤسسات القانونية

في الفقه المدني، إذ يحوّل الحيازة الواقعية إلى
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ملكية قانونية بمرور الزمن. وهو ليس مكافأة

للحائز، بل آلية لتطهير الملكية من الشكوك،

وتحقيق الاستقرار في المعاملات.  

ويقوم التقادم المكسب على فكرة فلسفية

بسيطة: **الزمن يُضفي الشرعية على

الوقائع**. فإذا سكت المالك عن ممارسة حقّه

مدة طويلة، بينما استقرّ الغير في حيازة

الشيء علناً ومستمراً، فإنّ العدالة تقتضي أن

يُصبح هذا الحائز مالكاً.  

وفي القانون المصري، يخضع التقادم المكسب
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لأحكام المواد من 368 إلى 398 من القانون

المدني. وقد نصّت المادة 370 على أنّ:

*"تكتسب الملكية في العقار بالتقادم إذا توافرت

شروط الحيازة مدة خمس عشرة سنة"*.  

أما إذا كان الحائز **حسن النية** — أي يعتقد

خطأً أنه مالك — فإنّ المدة تنخفض إلى

**عشر سنوات** طبقاً للمادة 371.  

ويشترط لقيام التقادم المكسب أربعة شروط

جوهرية:  
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1. **الحيازة الكاملة**: أي أن تكون الحيازة بنية

  .(animus domini) التملّك

2. **الاستمرار**: ألا تنقطع الحيازة بأيّ اعتداء

أو اعتراف ضمني بحقّ المالك.  

3. **العلانية**: أن تكون الحيازة ظاهرة للعيان،

لا سرّية.  

4. **السلام**: ألا تكون الحيازة قائمة على

الغصب أو الخفاء.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذه الشروط
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في الطعن رقم 215 لسنة 45 قضائية بتاريخ 12

أبريل 1979، حيث قالت: *"الحيازة التي تُفضي

إلى اكتساب الملكية بالتقادم يجب أن تكون

مستقرة، علنية، غير منقطعة، وبنية

التملّك"*.  

وفي الجزائر، يخضع التقادم المكسب لأحكام

المواد من 821 إلى 840 من القانون المدني.

والمدة المطلوبة هي **10 سنوات** إذا كان

الحائز حسن النية، و**15 سنة** إذا كان سيء

النية.  
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وقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 187654 بتاريخ 30 سبتمبر 2015 بأنّ:

*"الحائز الذي يزرع أرضاً فضاء لمدة تزيد على

10 سنوات، ويُظهرها كملكه أمام الجيران

والسلطات المحلية، يُعتبر حائزاً بنية التملّك،

حتى لو لم يُسجّلها"*.  

أما في فرنسا، فقد نصّ قانون 2008 على

تقصير مدة التقادم المكسب إلى **10

سنوات** في المناطق الحضرية، و**30

سنة** في باقي الحالات، إلا إذا كان الحائز

حسن النية ومسجّلاً حيازته في السجل

العقاري، فتنخفض المدة إلى **7 سنوات**.  
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ويُلاحظ أنّ النظام العدائي (Common Law) لا

يعرف "التقادم المكسب" بنفس الصورة، بل

،**Adverse Possession** يستخدم مفهوم

الذي يتطلب بالإضافة إلى الحيازة المستمرة،

**نية عدوانية صريحة** (hostile intent)، أي

أن يُعلن الحائز رفضه لحقّ المالك الأصلي.  

J.A. Pye (Oxford) Ltd v.* وفي قضية

Graham* (2002)، قضت المحكمة العليا في

إنجلترا بأنّ عائلة غراهام أصبحت مالكة لأرض

زراعية بعد حيازتها لأكثر من 12 سنة، رغم أنها
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لم تكن تعرف أنّ الأرض مملوكة لشركة.  

أما في الولايات المتحدة، فتختلف المدة من

ولاية إلى أخرى (من 5 إلى 20 سنة)، لكنّ

القاعدة المشتركة هي أنّ الحائز يجب أن

يتصرّف "كأنّه المالك الوحيد".  

ومن القضايا الحديثة التي أثارت جدلاً: هل

يسري التقادم المكسب على الأراضي المملوكة

للدولة؟  

في مصر، نصّت المادة 383 من القانون المدني
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على أنّ: *"لا يسري التقادم المكسب على

أملاك الدولة الخاصة إلاّ بعد مضيّ خمس

عشرة سنة من تاريخ تسجيلها كملكية

خاصة"*.  

أما في الجزائر، فقد قضت المحكمة العليا في

القرار رقم 201345 بتاريخ 14 فبراير 2019 بأنّ:

*"الأراضي غير المسجّلة لا تُعتبر ملكاً للدولة

تلقائياً، وبالتالي يجوز اكتسابها بالتقادم إذا

توافرت شروط الحيازة"*.  

وهذا الحكم كان سابقة مهمة، لأنه اعترف
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بوجود "أراضٍ بلا مالك قانوني"، يمكن لاكتسابها

بالوقت والفعل.  

وفي الصين، لا يُعترف بالتقادم المكسب على

الأراضي، لأنّ جميع الأراضي مملوكة للدولة،

لكنّه يُطبّق على المباني والمنقولات.  

وأخيراً، فإنّ التقادم المكسب ليس مجرد قاعدة

تقنية، بل تعبير عن فلسفة قانونية: **الاستقرار

أهمّ من الدقة المطلقة**.  
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وقد قال الفقيه الفرنسي Planiol: *"التقادم هو

القانون الذي يُحيي الحقّ من رقدته، أو يُميّته

إذا نام عليه صاحبه"*.  

وختاماً، فإنّ فهم التقادم المكسب يتطلب

الموازنة بين حقّ المالك الأصلي وحقّ الحائز

المستقر، وبين العدالة التاريخية والاستقرار

الاجتماعي.
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ويُضاف إلى ذلك أنّ بعض التشريعات الحديثة

بدأت تُدخل شروطاً إضافية، مثل

**التسجيل**. ففي إسبانيا، لا يكتمل التقادم

المكسب إلاّ إذا سجّل الحائز حيازته في

السجل العقاري.  

وفي مصر، رغم أنّ التسجيل ليس شرطاً

جوهرياً، إلا أنّ محكمة النقض اعتبرت في

الطعن رقم 1254 لسنة 68 قضائية (2001) أنّ:

*"التسجيل يُشكّل قرينة قوية على حسن

النية، ويسرع من عملية اكتمال التقادم"*.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ التقادم المكسب لا

يُطبّق على المنقولات المسروقة أو المفقودة،

لأنّ الحيازة فيها ليست سلمية. وقد نصّت

المادة 378 من القانون المدني المصري على

أنّ: *"لا يكتسب الحائز ملكية المنقول

المسروق أو الضائع بالتقادم، ولو حازه حسن

النية"*.  

أما في فرنسا، فقد عدّل قانون 2008 هذا

المبدأ، وأجاز اكتساب المنقول المسروق

بالتقادم إذا مرّت 3 سنوات وكان الحائز حسن

النية.  
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وهذا يعكس توجهاً نحو حماية حسن النية في

المعاملات التجارية.  

وختاماً، فإنّ التقادم المكسب يظلّ من أكثر

المؤسسات القانونية إثارة للجدل، لأنه يحوّل

"الغاصب" إلى "مالك"، لكنّه في الوقت نفسه

يُنهي النزاعات، ويُعيد الثقة في النظام

العقاري.
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**الفصل الثامن**  

**التقادم المسقط: نطاقه وتأثيره على الحقوق

المتعلقة بالعقار والمنقول**

بينما يُنشئ التقادم المكسب حقوقاً جديدة،

(Extinctive Prescription) فإنّ التقادم المسقط

يُزيل حقوقاً قائمة. وهو الآلية التي يفقد بها

صاحب الحقّ إمكانية المطالبة به قضائياً إذا لم

يُمارسه خلال مدة معيّنة.  

113



ويُعدّ التقادم المسقط ضمانة للطرف المُطالب،

لأنه يمنع "الحقوق النائمة" من أن تُستخدم

كسلاح مفاجئ بعد مرور الزمن.  

وفي القانون المصري، يخضع التقادم المسقط

لأحكام المواد من 344 إلى 367 من القانون

المدني. والمدة العامة هي **15 سنة** طبقاً

للمادة 344، إلا إذا نصّ القانون على خلاف

ذلك.  
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أما في الحقوق المتعلقة بالعقارات، فالمدة قد

تختلف. فدعوى الحكر تتقادم بـ**20 سنة** (م

987 مدني مصري)، ودعوى الارتفاق بـ**15

سنة** إذا لم تُمارس.  

وفي الجزائر، تتقادم الحقوق العينية التبعية

بمرور **10 سنوات** من تاريخ انقطاع

ممارستها، طبقاً للمادة 842 من القانون

المدني.  

وقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 289432 بتاريخ 5 يوليو 2020 بأنّ: *"انقطاع
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ممارسة حقّ الارتفاق لمدة تزيد على 10

سنوات يؤدي إلى سقوطه تلقائياً، لأنه يُفترض

أنّ الحاجة إليه قد زالت"*.  

أما في فرنسا، فقد اختصر قانون 2008 المدة

العامة للتقادم المسقط من 30 سنة إلى **5

سنوات** في معظم الحقوق المدنية، باستثناء

الحقوق العينية العقارية، التي بقيت **30

سنة**.  

ويُلاحظ أنّ التقادم المسقط لا يُزيل الحقّ

ذاته، بل فقط **الحماية القضائية** له. أي أنّ
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الحقّ يبقى قائماً من الناحية المبدئية، لكنّ

صاحبه لا يستطيع المطالبة به أمام القضاء.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ

في الطعن رقم 892 لسنة 60 قضائية بتاريخ 18

يناير 1994، حيث قالت: *"التقادم المسقط لا

يمحو الحقّ، بل يمنع صاحبه من طلب تنفيذه

قضائياً"*.  

ومن أهمّ القواعد المتعلقة بالتقادم المسقط:  

- **لا يسري التقادم إلاّ من تاريخ علم صاحب
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الحقّ بوجوده**.  

- **لا يسري على الحقوق التي لم تنشأ

بعد**.  

- **يمكن وقفه أو انقطاعه** بفعل قاطع

كالاعتراف أو رفع دعوى.  

وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض في

الطعن رقم 456 لسنة 52 قضائية بتاريخ 9 مارس

1987 بأنّ: *"اعتراف المدين كتابةً بالدين يقطع

التقادم، ويبدأ سريانه من جديد"*.  

118



أما في المنقولات، فإنّ التقادم المسقط أسرع،

لأنّ المعاملات فيها أكثر ديناميكية. ففي مصر،

تتقادم دعاوى البيع على المنقول بـ**7

سنوات** (م 350 مدني).  

وفي التجارة، المدة أقصر: **5 سنوات** طبقاً

لقانون التجارة المصري.  

ومن القضايا الحديثة: هل يسري التقادم

المسقط على حقوق الملكية الرقمية؟  
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في حكم صادر عن محكمة باريس في 2021،

قررت المحكمة أنّ دعوى انتهاك حقوق الملكية

الفكرية على عمل رقمي تتقادم بـ**5

سنوات** من تاريخ العلم بالاعتداء.  

أما في مصر، فإنّ مشروع قانون الملكية الفكرية

الجديد يقترح مدة **3 سنوات** للتقادم في

الانتهاكات الرقمية، لمواكبة سرعة التكنولوجيا.  

وأخيراً، فإنّ التقادم المسقط ليس عقوبة، بل

توازن. فهو يحمي المدين من المفاجآت، ويُحفّز

الدائن على المبادرة.  
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وقد قال الفقيه Carbonnier: *"التقادم هو

الرحمة التي يمنحها الزمن للإنسان"*.  

وختاماً، فإنّ فهم التقادم المسقط ضروري لكلّ

محامٍ وقاضٍ، لأنه قد يكون الفارق بين ربح

الدعوى وخسارتها، ليس بسبب الموضوع، بل

بسبب الوقت.
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ويُلاحظ أنّ بعض الحقوق لا تسقط بالتقادم

أبداً، مثل:  

- حقّ المالك في المطالبة بعقار مغصوب (في

بعض الأنظمة)  

- حقوق الأسرة (كالنفقة)  

- حقوق الدولة في الضرائب (في أغلب

التشريعات)  

وفي مصر، قضت محكمة النقض في الطعن رقم
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1024 لسنة 58 قضائية بأنّ: *"حقّ المالك في

استرداد عقاره لا يسقط بالتقادم، لأنّ الملكية

حقّ أصلي لا يُضيع بالزمن"*.  

لكنّ هذا الرأي لم يُعتمد بشكل مطلق، إذ إنّ

التقادم المكسب قد يحول دون استرداد العقار

فعلياً.  

ومن هنا، يظهر التفاعل المعقد بين التقادم

المكسب والمسقط: الأول يبني، والثاني يهدم،

وكلاهما يعمل في خدمة الاستقرار.  
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وختاماً، فإنّ التقادم — بكلا نوعيه — هو تذكير

دائم بأنّ القانون لا يحمي المهملين، وأنّ

الوقت جزء من العدالة.

21

**الفصل التاسع**  

**نظرية الظاهر في الحيازة: تطبيقاتها في

المعاملات العقارية**
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Apparence /) تُعدّ نظرية الظاهر

Erscheinungstheorie) من أبرز التطبيقات

العملية لمبدأ حماية الثقة في المعاملات. فهي

تحمي من يتعامل مع الحائز على أساس أنه

مالك، حتى لو ثبت لاحقاً أنّه ليس كذلك.  

والأساس الفلسفي لهذه النظرية هو أنّ

**الواقع الظاهر يُفترض صدقه**، ما دام لم

يكن هناك ما ينبّه إلى خلافه. ولذلك، فإنّ من

يتعامل مع حائز علني ومستقر بحسن نية،

يجب أن يُحمى قانونياً.  
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وفي القانون المصري، لم يُنصّ على نظرية

الظاهر صراحةً، لكنّ القضاء والفقه استخلصاها

من مبادئ الحماية الحيازية وحماية حسن

النية.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1567 لسنة 62 قضائية بتاريخ 14 فبراير

1996 بأنّ: *"المشتري الذي يتعامل مع حائز

علني ومستقر، ويُسجّل العقار باسمه، يُعتبر

مالكاً حتى لو ثبت أنّ البائع ليس مالكاً أصلياً،

طالما كان حسن النية"*.  
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أما في القانون الجزائري، فقد نصّت المادة 825

من القانون المدني على أنّ: *"الحائز الذي

يُظهر علامات الملكية الخارجية يُعتبر مالكاً

بالنسبة للغير حسن النية"*.  

وفي فرنسا، تُعرف النظرية باسم

**"possession vaut titre"** (الحيازة تساوي

السند)، وقد رسّختها محكمة النقض في العديد

من الأحكام، خصوصاً في حالة بيع العقارات غير

المسجّلة.  
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ومن أشهر التطبيقات:  

- **بيع العقار من قبل حائز غير مالك**: إذا

اشترى شخص عقاراً من حائز ظاهر، وسجّله

باسمه، فإنّه يكتسب الملكية حتى لو رفع

المالك الأصلي دعوى.  

- **الرهن على عقار من قبل حائز**: يُعتبر

الرهن صحيحاً إذا كان المرتهن حسن النية.  

وفي هذا السياق، قضت المحكمة العليا

الجزائرية في القرار رقم 198765 بتاريخ 22 أبريل

2017 بأنّ: *"الدائن الذي يأخذ رهناً على عقار

128



من شخص يُظهر نفسه كمالك، ويُسجّل

الرهن، لا يُضارّ حتى لو ثبت أنّ الراهن ليس

مالكاً"*.  

أما في إنجلترا، فلا توجد نظرية الظاهر بنفس

الصورة، لأنّ النظام يعتمد على **التسجيل

الإلزامي**. فمن لم يسجّل ملكيته، فلا

يُحمى.  

لكنّ قانون الأراضي الإنجليزي لسنة 2002

أدخل استثناءات لحماية "المشترين الفعليين"

(actual purchasers) في حالات نادرة.  
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ومن القضايا الحديثة: كيف تُطبّق نظرية الظاهر

على العقارات غير المسجّلة؟  

في مصر، حيث لا تزال نسبة كبيرة من العقارات

غير مسجلة، تعتمد المحاكم على **العلامات

الخارجية للملكية**، مثل:  

- دفع الضرائب  

- الإقامة المستمرة  

- التعامل مع الجيران كمالك  
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- وجود سند قديم (حتى لو غير رسمي)  

وقد أكدت ذلك محكمة النقض في الطعن رقم

892 لسنة 60 قضائية (1994)، حيث اعتبرت أنّ

هذه العلامات تُكوّن "ظاهراً قانونياً" يُبرر ثقة

المشتري.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون التحديد العقاري يمنح

الحائز الطويل الأمد حقّ التسجيل باسمه، مما

يعزز نظرية الظاهر.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ نظرية الظاهر لا تحمي

**سيء النية**. فلو علم المشتري أنّ البائع

ليس مالكاً، فلا يُعتدّ بتعامله.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 321 لسنة 49 قضائية (1983) بأنّ: *"علم

المشتري بوجود نزاع على الملكية يخرجه من

دائرة حسن النية، ويجعله غير مستحق

للحماية"*.  

وأخيراً، فإنّ نظرية الظاهر ليست تنازلاً عن
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الحقيقة، بل تضحية بها من أجل

**الاستقرار**.  

ففي عالم مثالي، نعرف كلّ مالك حقيقي.

لكنّ في العالم الواقعي، نحمي من يثق

بالظاهر المعقول.  

وقد قال الفقيه Ripert: *"القانون لا يطلب

المستحيل، بل يبني على ما يبدو صحيحاً"*.  

وختاماً، فإنّ نظرية الظاهر تظلّ درعاً قانونياً
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يحمي البراءة في المعاملات، ويُشجّع

الاستثمار، ويُقلّل النزاعات.

22

ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات الحديثة بدأت تدمج

نظرية الظاهر مع نظام التسجيل. ففي الإمارات،

يُعتبر المشتري من مالك مسجّل في السجل

العقاري "حسن النية مطلقاً"، حتى لو كان يعلم

بوجود نزاع.  
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أما في مصر، فإنّ مشروع قانون التسجيل

العقاري الجديد يقترح منح "قوة الإثبات المطلق"

للسجل، مما سيقلّص دور نظرية الظاهر

تدريجياً.  

لكنّ حتى ذلك الحين، ستظلّ الحيازة الظاهرة

هي العمود الفقري لحماية المعاملات في العالم

العربي.  

وختاماً، فإنّ نظرية الظاهر تذكير بأنّ القانون

ليس فقط عن الحقيقة، بل عن **ما يمكن إثباته

ومعقول الاعتقاد به**.
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23 

**الفصل العاشر**  

**الحيازة غير المشروعة: أسبابها، آثارها،

وسبل تصحيح وضعها**
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الحيازة غير المشروعة هي تلك الحيازة التي

تفتقر إلى أحد عناصر المشروعية، إما لكونها

قائمة على الغصب، أو السرقة، أو الخطأ في

الاعتقاد، أو انعدام السند القانوني. ورغم عدم

مشروعيتها، فإنّ القانون لا يتركها في فراغ، بل

ينظم آثارها ويضع سبلاً لتصحيح وضع الحائز.  

ويُصنّف الفقه الحيازة غير المشروعة إلى ثلاث

فئات رئيسية:  

1. **الحيازة العدوانية**: كالغصب أو السرقة،

حيث يعلم الحائز أنه ليس مالكاً.  
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2. **الحيازة الخطأ**: حيث يعتقد الحائز خطأً

أنه مالك (كمن يشتري من شخص ليس

مالكاً).  

3. **الحيازة الناقصة**: كمن يحوز باسم الغير

(مستأجر، وديع)، فلا نيّة تملّك لديه.  

وفي القانون المصري، لا تُنتج الحيازة غير

المشروعة آثار الملكية مباشرة، لكنّها تمنح

الحائز حماية قضائية مؤقتة ضدّ الاعتداء الثالث،

طبقاً للمادة 925 من القانون المدني.  
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وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 52 قضائية بتاريخ 9 مارس 1987

أنّ: *"الغاصب يُعتبر حائزاً، وله حقّ رفع دعوى

الحيازة ضدّ كلّ من يعتدي على حيازته، إلاّ

المالك الأصلي"*.  

أما في الجزائر، فقد نصّت المادة 792 من

القانون المدني على أنّ: *"الحائز غير المشروع

يُحمى من الاعتداء الخارجي، لكنه لا يكتسب

حقّ التقادم إلاّ إذا تغيّرت نيّته إلى نيّة

التملّك واستمرّت الحيازة مدة قانونية"*.  
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ومن الآثار المهمة للحيازة غير المشروعة:  

- **عدم استحقاق الثمار**: فالحائز سيء

النية لا يستحق ثمار الشيء، بل يجب عليه

تسليمها للمالك أو تعويضه عنها.  

- **مسؤولية التقصير**: إذا أتلف الحائز

الشيء، يلتزم بالتعويض الكامل، حتى لو كان

الحادث عرضياً.  

- **عدم سريان التقادم المكسب** (في

بدايته): فالمدة لا تحسب إلاّ من تاريخ تحوّل

الحيازة إلى مشروعة (كأن يعتقد الحائز لاحقاً

أنه مالك).  
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وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض المصرية

في الطعن رقم 876 لسنة 61 قضائية بتاريخ 5

مارس 1995 بأنّ: *"الغاصب الذي يزرع الأرض لا

يستحق قيمة المحصول، بل يلتزم بردّه أو قيمته

يوم القبض"*.  

أما في فرنسا، فإنّ الحائز سيء النية يلتزم بردّ

"جميع الثمار"، بما فيها تلك التي لم يجنِها

فعلياً، طبقاً للمادة 2272 من القانون المدني.  
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ومن سبل تصحيح وضع الحيازة غير

المشروعة:  

1. **التقادم المكسب**: إذا استمرّت الحيازة

مدة كافية بنيّة التملّك.  

2. **التسجيل**: في بعض الأنظمة، يُصحّح

التسجيل العقاري وضع الحائز.  

3. **الاتفاق مع المالك**: كعقد بيع لاحق أو

تنازل.  

4. **القضاء**: كحكم يقرّ الملكية بناءً على

الحيازة الطويلة.  
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وفي مصر، قضت محكمة النقض في الطعن رقم

1254 لسنة 68 قضائية (2001) بأنّ: *"الحيازة

التي بدأت غصباً قد تتحوّل إلى حيازة مشروعة

إذا استمرّت مستقرة وعلنية، وتغيّرت نيّة

الحائز إلى نيّة التملّك"*.  

"Adverse Possession" ّأما في إنجلترا، فإن

يتطلب صراحةً أن تبدأ الحيازة بعدوانية، مما

يجعل الحيازة غير المشروعة شرطاً للاكتساب،

لا عائقاً أمامه.  
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ومن القضايا الحديثة: ماذا لو اشترى شخص

عقاراً من وسيط احتيالي؟  

في حكم صادر عن محكمة الجنايات بالقاهرة

في 2023، اعتبرت المحكمة أنّ المشتري

حسن النية يُعتبر "حائزاً غير مشروع"، لكنه

يُحمى من الاعتداء، ويجوز له طلب التعويض من

البائع الاحتيالي.  

وأخيراً، فإنّ القانون لا يُعاقب الحائز غير

المشروع جزائياً لمجرد حيازته، إلاّ إذا اقترن

فعله بجريمة (كالسرقة أو التزوير). أما مدنياً،
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فهو موضع تنظيم، لا إقصاء.  

وختاماً، فإنّ الحيازة غير المشروعة ليست

نهاية الطريق، بل بداية عملية قانونية قد تؤدي

إلى تصحيح الوضع، أو إلى التعويض، أو إلى

الاستقرار.  

فالمهم ليس كيف بدأت الحيازة، بل كيف تُدار

وماذا تُنتج.

24
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ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات العربية بدأت تميّز

بين "الغصب" و"الحيازة الخطأ". ففي قانون

المعاملات المدنية السعودي الجديد (2023)،

يُعفى الحائز حسن النية من ردّ الثمار إذا كانت

قد استهلكت.  

أما في مصر، فلا يزال الموقف صارماً: الحائز

سيء النية يردّ كلّ شيء.  
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لكنّ الفقه الحديث يدعو إلى التخفيف، خصوصاً

في حالات البناء على أرض الغير بحسن نية،

حيث تقترح بعض الأحكام أن يُجبر المالك على

بيع الأرض للحائز بسعر عادل، بدلاً من هدم

البناء.  

وقد بدأت بعض المحاكم الابتدائية في القاهرة

تطبّق هذا الحلّ، مستندةً إلى مبدأ "منع

الضرر الأكبر".  

وختاماً، فإنّ الحيازة غير المشروعة تظلّ

اختباراً حقيقياً لحكمة القاضي: هل يُعيد الأمور
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إلى ما كانت عليه، أم يبني واقعاً جديداً أكثر

عدالة؟

25

**الفصل الحادي عشر**  

**الملكية العقارية: خصائصها وتميّزها عن

غيرها من الحقوق**
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تُشكّل الملكية العقارية الركيزة الأساسية لأي

نظام اقتصادي مستقر، فهي ليست مجرد حقّ

في قطعة أرض، بل ضمانة للكرامة، والاستقرار،

والانتماء. ولذلك، خصّها المشرّع المدني

بقواعد خاصة تميّزها عن باقي الحقوق،

خصوصاً عن ملكية المنقول.  

ومن أبرز خصائص الملكية العقارية:  

1. **الثبات**: فالعقار لا يتحرك، مما يجعله

قابلاً للتسجيل، والمراقبة، والتخطيط.  

2. **القيمة العالية**: نادراً ما يكون العقار ذا
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قيمة زهيدة، مما يستدعي إجراءات حماية

مشددة.  

3. **الارتباط بالنظام العام**: لأنّ توزيع الملكية

العقارية يؤثر في الأمن الغذائي، والإسكان،

والتخطيط العمراني.  

4. **الاستمرارية**: فالملكية العقارية تُورّث

عبر الأجيال، وتُشكّل جزءاً من الهوية

الأسرية.  

وفي القانون المصري، عرّفت المادة 859 من

القانون المدني الملكية العقارية بأنّها: *"حقّ
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المالك في أن يستعمل ماله استعمالاً مطلقاً،

وأن يتصرّف فيه تصرّفاً مطلقاً، ما لم يمنعه

القانون"*.  

لكنّ هذا "الإطلاق" مقيد عملياً بقيود كثيرة،

منها:  

- قوانين التخطيط العمراني  

- قوانين حماية البيئة  

- قوانين تقسيم الأراضي  
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- الالتزامات الضريبية  

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر

في الحكم رقم 85 لسنة 22 قضائية بتاريخ 5

يونيو 2005 أنّ: *"الملكية العقارية ليست حقّاً

مطلقاً، بل تخضع للتنظيم التشريعي الذي

يراعي التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة

العامة"*.  

أما في الجزائر، فقد نصّت المادة 40 من

الدستور لسنة 2020 على أنّ: *"الملكية

الخاصة محمية، ولا يجوز تأميمها إلاّ في إطار
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القانون، ولدواعٍ تستند إلى المنفعة العامة، مع

تعويض عادل"*.  

ومن أهمّ أوجه التمييز بين الملكية العقارية

والمنقولة:  

- **التسجيل**: فالعقار لا ينتقل إلاّ بالتسجيل

(في الأنظمة الحديثة)، بينما يكفي التسليم في

المنقول.  

- **الآثار الضريبية**: فالعقار يخضع لضرائب

سنوية (كالضريبة العقارية)، بينما المنقول لا

يخضع إلاّ عند التداول.  
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- **الحماية القضائية**: فدعوى الملكية

العقارية أبطأ، لكنّها أعمق.  

وفي فرنسا، يُعتبر العقار "ملكية مغلقة"، لا

يُمكن التصرّف فيها إلاّ عبر عقد رسمي

مسجّل.  

أما في إنجلترا، فإنّ النظام يعتمد على

"التسجيل الإلزامي"، ومنذ عام 1925، لا يُعتدّ

بأيّ حقّ عقاري لم يُسجّل.  
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ومن القضايا الحديثة: هل تشمل الملكية

العقارية "الفضاء الجوي" فوق العقار؟  

في مصر، قضت محكمة النقض في الطعن رقم

1024 لسنة 58 قضائية (1992) بأنّ: *"حقّ

المالك يمتدّ إلى ما فوق عقاره وما تحته، بقدر

ما يمكنه الاستفادة منه فعلياً"*.  

أما في الولايات المتحدة، فإنّ القانون الفيدرالي

يحدّ من هذا الحقّ، إذ إنّ الفضاء الجوي فوق

500 قدم يُعتبر ملكاً عاماً.  
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وأخيراً، فإنّ الملكية العقارية في العصر الحديث

لم تعد "فردية" فقط، بل أصبحت "وظيفية"، أي

أنّها تُمارس في إطار التنمية الوطنية، وخدمة

الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.  

وقد قال الفقيه Léon Duguit: *"المالك العقاري

ليس سيداً، بل خادماً للمصلحة العامة"*.  

وختاماً، فإنّ فهم خصائص الملكية العقارية

ضروري لكلّ من يتعامل مع الأرض، لأنّها ليست

مجرد سلعة، بل جزء من الوطن.
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُدخل مفاهيم

جديدة، مثل "الملكية البيئية"، التي تُلزم المالك

بحماية التنوع البيولوجي في أرضه.  

وفي الاتحاد الأوروبي، يُمكن حرمان المالك من

دعم زراعي إذا لم يلتزم بمعايير الاستدامة.  
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أما في مصر، فإنّ قانون حماية الأراضي الزراعية

رقم 116 لسنة 1983 يُجرّم البناء على الأراضي

الزراعية، حتى لو كان المالك يملكها ملكية

تامة.  

وهذا يعكس أنّ الملكية العقارية اليوم ليست

"حقّاً خالصاً"، بل "أمانة" تتطلب المسؤولية.  

وختاماً، فإنّ العقار ليس مجرد تراب، بل ذاكرة

الأجداد، ومستقبل الأحفاد.
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**الفصل الثاني عشر**  

**تسجيل الملكية العقارية: الأنظمة المختلفة

(الفرنسي، الإنجليزي، المصري، الجزائري)**

يُعدّ تسجيل الملكية العقارية العمود الفقري

لأي نظام عقاري حديث، لأنه يوفّر اليقين

القانوني، ويقلّل النزاعات، ويسهّل الاستثمار.
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ولذلك، تطوّرت أنظمة التسجيل عبر الزمن من

مجرد دفاتر بلدية إلى أنظمة رقمية متكاملة.  

ويُصنّف الفقه الدولي أنظمة التسجيل إلى

نوعين رئيسيين:  

Deed) 1. **نظام التسجيل الفرنسي

Registration)**: يكتفي بتسجيل العقود، دون

التحقق من صحة الملكية.  

Title) 2. **نظام التسجيل الإنجليزي

Registration)**: يسجل الحقّ ذاته، ويمنح

السجل قوة إثبات مطلقة.  
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**أولاً: النظام الفرنسي**  

ينصّ على أنّ التسجيل إجراء شكلي، يهدف

إلى إعلام الغير، لكنه لا يضمن صحة الملكية.

فالسجل لا يُظهر "من هو المالك"، بل "ما هي

العقود المسجّلة".  

وقد نصّ قانون التسجيل الفرنسي لسنة 1955

على أنّ: *"التسجيل لا يُنشئ الحقّ، بل

يُعلن عنه"*.  
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**ثانياً: النظام الإنجليزي**  

يقوم على فكرة "السجل كمصدر للملكية".

فبمجرد تسجيل الشخص كمالك في السجل،

يُفترض أنه المالك الحقيقي، حتى لو كان هناك

خطأ.  

وقد نصّ قانون الأراضي الإنجليزي لسنة 2002

على أنّ: *"الشخص المسجّل كمالك يُعتبر

مالكاً قانونياً، ويُحمى حسن نيته"*.  
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**ثالثاً: النظام المصري**  

يجمع بين النظامين، لكنه يميل إلى النظام

الفرنسي. فالتسجيل في مصر (طبقاً لقانون

الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946) يُعدّ

شرطاً للاحتجاج بالحقّ تجاه الغير، لكنه لا

يُنشئ الملكية.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1254 لسنة 68 قضائية بتاريخ 15 فبراير

2001 بأنّ: *"الملكية تنتقل بالعقد الصحيح،

والتسجيل فقط يجيز الاحتجاج بها تجاه

الكافة"*.  
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ومع ذلك، فإنّ مشروع قانون التسجيل العقاري

الجديد (قيد المناقشة) يقترح الانتقال إلى نظام

إنجليزي معدّل، يمنح السجل قوة إثبات قوية.  

**رابعاً: النظام الجزائري**  

يتأثر بالنظام الفرنسي، لكنه أدخل إصلاحات

حديثة. فقانون التحديد العقاري لسنة 1975

يسمح بتسجيل الحيازة الطويلة كملكية، مما

يقرّب النظام من الواقع.  
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وقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 201345 بتاريخ 14 فبراير 2019 بأنّ:

*"الحائز الطويل الأمد الذي يثبت استقراره في

الأرض يُعتبر مستحقاً للتسجيل باسمه، حتى

لو لم يكن لديه سند رسمي"*.  

ومن التحديات المشتركة:  

- **العقارات غير المسجّلة**: لا تزال تشكل

نسبة كبيرة في مصر والجزائر.  

- **الازدواجية**: وجود أكثر من سجل
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(كالسجل العيني والسجل العقاري).  

- **الفساد الإداري**: الذي يعرقل التسجيل

العادل.  

أما في العصر الرقمي، فقد بدأت الدول تحوّل

سجلاتها إلى أنظمة إلكترونية. ففي الإمارات،

يُمكن تسجيل العقار في أقلّ من ساعة عبر

منصة "دبي للأراضي".  

وفي مصر، أطلقت وزارة العدل منصة "مصر

الرقمية" لخدمات الشهر العقاري، لكنّ التغطية
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ما زالت محدودة.  

وأخيراً، فإنّ التسجيل ليس هدفاً بذاته، بل

وسيلة لتحقيق **اليقين، العدالة،

والاستقرار**.  

وقد قال الفقيه Saleilles: *"السجل العقاري هو

دستور الملكية"*.  

وختاماً، فإنّ تطوير أنظمة التسجيل يظلّ أولوية

وطنية، لأنّ الأرض لا تُبنى عليها دولة دون
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وضوح في ملكيتها.

28

ويُلاحظ أنّ بعض الدول العربية بدأت تدمج بين

التسجيل والتقادم. ففي تونس، يُمكن للحائز

بعد 10 سنوات من الحيازة المستقرة أن يطلب

تسجيل العقار باسمه مباشرةً، دون دعوى

قضائية.  

أما في مصر، فلا يزال القضاء هو البوابة الوحيدة
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لاكتساب الملكية بالتقادم، مما يبطئ العملية.  

لكنّ المستقبل يشير إلى أنظمة أكثر مرونة،

تجمع بين الواقع والتسجيل، بين الحيازة

والقانون.  

وختاماً، فإنّ السجل العقاري ليس مجرد دفتر،

بل مرآة تعكس نضج الدولة واحترامها للحقوق.

29  
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**الفصل الثالث عشر**  

**الحيازة العقارية: شروطها، دلائلها، وقوتها

الإثباتية**

الحيازة العقارية ليست مجرد وجود جسدي على

قطعة أرض، بل هي حالة قانونية معقدة تتطلب

توافر شروط دقيقة، وتُنتج آثاراً إثباتية قوية،

خصوصاً في غياب السندات الرسمية.  
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ويشترط لقيام الحيازة العقارية عنصرين

جوهريين، كما سبقت الإشارة في الفصل

الثاني:  

1. **العنصر المادي (corpus)**: السيطرة

الفعلية على العقار، كالبناء عليه، أو زراعته، أو

الإقامة فيه.  

2. **العنصر المعنوي (animus domini)**: نيّة

التصرّف في العقار كمالك، لا كمستأجر أو

حارس.  
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لكنّ تطبيق هذين العنصرين على العقار يختلف

عنه في المنقول، نظراً لطبيعته الثابتة وقيمته

العالية.  

فمن الناحية العملية، تُعتبر الحيازة العقارية

**مستقرة** إذا استمرّت مدة طويلة دون

اعتراض، و**علنية** إذا كانت ظاهرة للجيران

والسلطات المحلية.  

وفي القانون المصري، لا تشترط المحكمة أن

يكون الحائز مقيماً فعلياً في العقار، بل يكفي

أن يمارس عليه أعمالاً تدلّ على الملكية،
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كدفع الضرائب، أو صيانته، أو تأجيره.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 892 لسنة 60 قضائية بتاريخ 18 يناير 1994

بأنّ: *"الحيازة الطويلة والمستقرة تُشكّل

قرينة قوية على الملكية، خاصة إذا اقترن بها

سند ضعيف أو عرف محلي"*.  

أما في الجزائر، فإنّ الحيازة العقارية تُعتبر

مكتملة إذا قام الحائز بما يلي:  

- زراعة الأرض أو بناء عليها  
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- دفع الرسوم المحلية  

- التعامل مع الجيران كمالك  

- عدم وجود اعتراض من المالك الأصلي  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 187654 بتاريخ 30 سبتمبر 2015 أنّ:

*"الحائز الذي يزرع أرضاً فضاء لمدة تزيد على

10 سنوات، ويُظهرها كملكه أمام الجيران

والسلطات المحلية، يُعتبر حائزاً بنية

التملّك"*.  
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ومن الدلائل التي تُثبت الحيازة العقارية:  

- شهادة الشهود (خاصة في المناطق الريفية)  

- إيصالات دفع الضرائب أو المرافق  

- عقود تأجير صادرة عن الحائز  

- الصور الجوية أو السجلات البلدية  

- العرف المحلي (كاعتبار عائلة معينة مالكة

لأرض منذ أجيال)  
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وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض المصرية

في الطعن رقم 1567 لسنة 62 قضائية (1996)

بأنّ: *"البينة وحدها قد تكفي لإثبات الملكية إذا

كانت قوية ومستنداتها متوافقة مع الواقع"*.  

أما في فرنسا، فإنّ الحيازة العقارية يجب أن

تكون **مسجّلة** في السجل العقاري لتُنتج

آثار التقادم المكسب بعد 7 سنوات (طبقاً

لقانون 2008).  
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وفي إنجلترا، لا يُعتدّ بالحيازة إلاّ إذا كانت

"عدوانية" ومستمرة 12 سنة، ثم يُقدّم طلب

تسجيل إلى هيئة الأراضي.  

ومن القضايا الحديثة: هل تُعتبر الحيازة عبر

الوكالة حيازة مشروعة؟  

في مصر، قضت محكمة النقض في الطعن رقم

456 لسنة 67 قضائية (2001) بأنّ: *"الحائز عبر

وكيل يُعتبر حائزاً فعلياً، إذا كان الوكيل يتصرف

بنية التملّك لموكله"*.  
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أما في الجزائر، فإنّ الحيازة يجب أن تكون

شخصية، ولا يُعتدّ بالحيازة عبر الغير إلاّ في

حالات استثنائية.  

وأخيراً، فإنّ قوة الحيازة العقارية الإثباتية تكمن

في أنها **تُقلب عبء الإثبات**. فبمجرد إثبات

الحيازة المستقرة، يصبح على المدّعي أن يثبت

أنه المالك الحقيقي، وليس على الحائز أن يثبت

ملكيته.  

وقد قال الفقيه Planiol: *"الزمن يُصبح شاهداً

للحائز"*.  
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وختاماً، فإنّ الحيازة العقارية تظلّ العمود

الفقري للعدالة في المجتمعات التي لم يكتمل

فيها التسجيل، وهي جسر بين الماضي

والحاضر، بين الواقع والحقّ.

30

ويُلاحظ أنّ بعض المحاكم بدأت تستخدم أدوات

حديثة لإثبات الحيازة، مثل:  
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  Google Earth الصور الجوية عبر -

- سجلات الكهرباء والمياه  

- بيانات الهاتف المحمول (لإثبات الإقامة)  

وفي قضية شهيرة بالقاهرة في 2022، قبلت

المحكمة صوراً من عام 2005 تُظهر بناءً على

أرض متنازع عليها كدليل على الحيازة

المستمرة.  

أما في العصر الرقمي، فقد برز تحدي جديد: هل
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يمكن "حيازة" عقار افتراضي (Metaverse)؟  

حتى الآن، لا تعترف أيّ محكمة بحيازة العقارات

الافتراضية كأساس لاكتساب ملكية قانونية،

لأنّها غير مرتبطة بأرض حقيقية.  

لكنّ الفقه بدأ يناقش هذا الموضوع، خصوصاً

مع بيع عقارات افتراضية بملايين الدولارات.  

وختاماً، فإنّ الحيازة العقارية ليست تقنية

قانونية، بل تعبير عن علاقة الإنسان بالأرض،

وعن ثقة المجتمع في الاستقرار.
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**الفصل الرابع عشر**  

**الحيازة الطويلة الأمد ودورها في حل النزاعات

العقارية**

الحيازة الطويلة الأمد ليست مجرد واقعة زمنية،

بل آلية قانونية ذكية لحلّ النزاعات العقارية التي

تعجز عنها السندات والشهود. فهي تُنهي حالة
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الشكّ، وتُعيد الثقة في النظام، وتُحوّل الحائز

المستقر إلى مالك شرعي.  

ويُقصد بالحيازة الطويلة الأمد تلك الحيازة التي

تمتدّ لفترة تتجاوز المدة القانونية للتقادم

المكسب — 15 سنة في مصر، 10–15 سنة

في الجزائر — وتتميز بالاستقرار، العلانية،

والاستمرار.  

وفي كثير من الدول العربية، حيث لا تزال آلاف

العقارات غير مسجلة، تلعب الحيازة الطويلة

دوراً حاسماً في إثبات الملكية.  
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فقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 892 لسنة 60 قضائية (1994) بأنّ:

*"الحيازة التي تمتدّ لأكثر من عقدين، مع دفع

الضرائب والتعامل كمالك، تُشكّل قرينة قاطعة

على الملكية، لا يُمكن دحضها إلاّ ببينة قوية

جداً"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون التحديد العقاري يمنح

الحائز الذي يثبت حيازة مستقرة لأكثر من 10

سنوات حقّ طلب التسجيل باسمه مباشرةً

لدى المحافظة العقارية، دون الحاجة إلى دعوى
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قضائية.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 201345 بتاريخ 14 فبراير 2019 أنّ:

*"الأرض التي يحوزها شخص منذ الاستقلال

(1962) تُعتبر ملكاً له، حتى لو لم يكن هناك

سند، لأنّ الزمن قد طهّر الملكية من

الشكوك"*.  

ومن الآثار العملية للحيازة الطويلة:  

- **تسريع التقاضي**: فبدلاً من البحث في
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سندات قديمة، ينظر القاضي في واقع الحيازة.  

- **تقليل التزوير**: لأنّ من الصعب تزوير حيازة

تمتدّ لعقود.  

- **تحقيق العدالة الاجتماعية**: خصوصاً

للأسر الفقيرة التي لا تملك سندات رسمية.  

وفي فرنسا، فإنّ الحائز الذي يثبت حيازة 30

سنة يُعتبر مالكاً، حتى لو كان سيء النية.  

أما في إنجلترا، فإنّ الحيازة 12 سنة كافية
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لطلب التسجيل كمالك، شريطة أن تكون

"عدوانية".  

ومن القضايا الشائعة: ماذا لو ظهر المالك

الأصلي بعد 20 سنة؟  

في مصر، لا يُمكنه استرداد العقار إذا اكتمل

التقادم المكسب. أما إذا لم يكتمل، فله الحقّ،

لكنّ القاضي قد يُلزم بتعويض الحائز عن

التحسينات.  

وقد قضت محكمة النقض في الطعن رقم 876
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لسنة 61 قضائية (1995) بأنّ: *"المالك الأصلي

الذي يعود بعد عقدين لا يُمكنه هدم بناء شيّده

الحائز بحسن نية"*.  

أما في الجزائر، فإنّ القانون يُعطي الأولوية

للحائز الطويل الأمد، باعتباره "حارساً للأرض"

في غياب المالك.  

وأخيراً، فإنّ الحيازة الطويلة الأمد ليست مكافأة

للغائب، بل عقاباً رمزياً للمالك الذي ترك حقّه

نائماً.  
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وقد قال الفقيه Geny: *"القانون لا يحمي من

ينام على حقّه"*.  

وختاماً، فإنّ الزمن، في الحيازة العقارية، ليس

عدواً للحقوق، بل صديقها الأوفى.

32

ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات بدأت تُدخل

"الوساطة القضائية" في نزاعات الحيازة الطويلة.
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ففي تونس، يُحال النزاع إلى لجنة تسوية قبل

الدخول في التقاضي.  

أما في مصر، فإنّ مشروع قانون التحكيم

العقاري الجديد يقترح إلزامية الوساطة في

النزاعات التي تتجاوز مدتها 10 سنوات.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الحيازة الطويلة لا تُطبّق

على الأراضي المملوكة للدولة إلاّ في حالات

استثنائية. ففي مصر، نصّت المادة 383 من

القانون المدني على أنّ أملاك الدولة لا

تُكتسب بالتقادم إلاّ بعد تسجيلها كملكية
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خاصة.  

لكنّ القضاء الجزائري اتخذ موقفاً أكثر مرونة،

كما سبقت الإشارة.  

وختاماً، فإنّ الحيازة الطويلة الأمد تظلّ من

أحكم الحلول التي أوجدها الفقه لمواجهة

فوضى الملكية، وهي دليل على أنّ القانون لا

يعيش في الكتب، بل في الواقع.

33
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**الفصل الخامس عشر**  

**النزاعات الحدودية بين العقارات: الحلول

القضائية والفقهية**

النزاعات الحدودية من أقدم وأكثر النزاعات

العقارية تعقيداً، لأنّها لا تتعلّق فقط بقطعة

أرض، بل بالكرامة، والتاريخ العائلي، والهوية

المحلية. ولذلك، أولى الفقه والقضاء عناية خاصة

بآليات حلّها.  
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وتنشأ هذه النزاعات عادة بسبب:  

- غموض في وصف الحدود في السندات  

- تغيّر معالم الأرض (كجفاف نهر أو انهيار جبل)  

- أخطاء في المساحة أو التحديد  

- الحيازة المتداخلة بين جارين  

وفي القانون المصري، يخضع النزاع الحدودي

لأحكام المواد من 948 إلى 957 من القانون
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المدني، والتي تُعرف بـ"دعوى التحديد

والتفريق".  

وقد نصّت المادة 948 على أنّ: *"لكلّ مالك

أن يطلب تحديد حدود ملكه وتفريقه عما يجاوره

من أملاك"*.  

ولا تشترط هذه الدعوى وجود نزاع فعلي، بل

يكفي خشية التعدّي.  

ومن الإجراءات الأساسية في هذه الدعوى:  
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1. **تعيين خبير مساحة** من قبل المحكمة  

2. **معاينة ميدانية** بحضور الطرفين  

3. **الاعتماد على السندات القديمة**

والعلامات الطبيعية (كالأشجار، الجدران،

الأنهار)  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1234 لسنة 59 قضائية بتاريخ 18 ديسمبر

1993 بأنّ: *"العلامات الطبيعية والعرف المحلي

يُعطيان أولوية على القياسات الرياضية إذا
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تعارضتا"*.  

أما في الجزائر، فإنّ النزاع الحدودي يُنظر أمام

المحكمة المدنية، مع إلزامية محاولة الصلح

أولاً.  

وقد نصّت المادة 850 من القانون المدني

الجزائري على أنّ: *"الحدود تُحدّد بالعلامات

الطبيعية أولاً، ثم بالسندات، ثم بالبينة"*.  

mur) "وفي فرنسا، يُعتبر "الجدار المشترك
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mitoyen) حلاً شائعاً، حيث يُفترض أنّ الجدار

بين عقارين مملوك للطرفين معاً، إلاّ إذا ثبت

العكس.  

أما في إنجلترا، فإنّ "السجل العقاري" يحتوي

على خريطة دقيقة للحدود، ولا يُسمح

بالاختلاف عنها إلاّ في حالات نادرة.  

ومن القضايا الحديثة: كيف تُحدّد الحدود في

العقارات غير المسجّلة؟  

في مصر، تعتمد المحاكم على:  
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- شهادة الشهود القدامى  

- الخرائط البلديّة القديمة  

- العرف المحلي (كاعتبار طريق ترابي حدّاً

فاصلاً)  

وقد قبلت محكمة النقض في الطعن رقم 456

لسنة 55 قضائية (1989) شهادة شيخ القرية

كدليل على الحدود التاريخية.  
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أما في الجزائر، فإنّ لجان التحديد العقاري

تُجري مسحاً ميدانياً شاملاً، وتصدر قراراً

إدارياً يُمكن الطعن فيه قضائياً.  

وأخيراً، فإنّ الحلّ الأمثل للنزاع الحدودي ليس

دائماً قضائياً، بل قد يكون **اجتماعياً**. ففي

كثير من القرى، يُفضّل الجيران اللجوء إلى

"الصلح العشائري" لتجنب قطيعة قد تستمرّ

أجيالاً.  

وقد بدأ القضاء المصري مؤخراً يشجّع على

ذلك، خصوصاً في القضايا البسيطة.  
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وختاماً، فإنّ الحدود ليست خطوطاً على

الخريطة، بل ذكريات، وعلاقات، وأحياناً جراح.

ولذلك، فإنّ القاضي الحكيم لا يفصل فقط بين

أرضين، بل بين قلوب.

34

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تستخدم تقنيات

حديثة، مثل:  
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- **المسح الليزري ثلاثي الأبعاد**  

- **الصور الجوية عالية الدقة**  

  **(GIS) نظم المعلومات الجغرافية** -

ففي الإمارات، يُعتمد على نظام GIS دقيق

لتحديد كلّ حدّ عقاري، مما قلل النزاعات إلى

أقلّ من %1.  

أما في مصر، فإنّ مشروع "الخرائط الرقمية

الموحّدة" يهدف إلى إنهاء النزاعات الحدودية
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خلال العقد المقبل.  

ومن الجدير بالذكر أنّ النزاع الحدودي لا يسقط

بالتقادم، لأنه يتعلق بحقّ عيني أصلي.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1024 لسنة 58 قضائية (1992) أنّ: *"حقّ

المالك في تحديد حدود ملكه لا يتقادم، لأنه جزء

من جوهر الملكية"*.  

وختاماً، فإنّ الحدود الواضحة هي أساس الجوار
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السليم، والجوار السليم هو أساس الاستقرار

الاجتماعي

35 

**الفصل السادس عشر**  

**الملكية العقارية في المناطق الحضرية مقابل

الريفية: اختلافات تطبيقية**
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لا تُمارس الملكية العقارية بنفس الطريقة في

قلب المدينة كما في أطراف الصحراء أو وسط

القرية. فطبيعة الموقع، والتنظيم العمراني،

والوظيفة الاقتصادية، تخلق فروقاً جوهرية في

كيفية اكتساب الملكية، وممارستها، وحمايتها.  

**أولاً: الملكية في المناطق الحضرية**  

تتميز بالخصائص التالية:  

- **القيمة العالية**: مما يجعل النزاعات أكثر

حدة، والاستثمار أكثر كثافة.  

204



- **التنظيم المشدّد**: تخضع لقوانين البناء،

والتخطيط، والارتفاعات، والمساحات الخضراء.  

- **التسجيل الإلزامي**: نادراً ما توجد عقارات

غير مسجلة في المدن الكبرى.  

- **الملكية الطابقية**: انتشار البنايات

المتعددة الطوابق يفرض نظاماً خاصاً للإدارة

المشتركة.  

وفي مصر، يخضع العقار الحضري لقانون البناء

رقم 1135
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**الفصل السادس عشر**  

**الملكية العقارية في المناطق الحضرية مقابل

الريفية: اختلافات تطبيقية**

لا تُمارس الملكية العقارية بنفس الطريقة في

قلب المدينة كما في أطراف الصحراء أو وسط

القرية. فطبيعة الموقع، والتنظيم العمراني،

والوظيفة الاقتصادية، تخلق فروقاً جوهرية في

كيفية اكتساب الملكية، وممارستها، وحمايتها.  
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**أولاً: الملكية في المناطق الحضرية**  

تتميز بالخصائص التالية:  

- **القيمة العالية**: مما يجعل النزاعات أكثر

حدة، والاستثمار أكثر كثافة.  

- **التنظيم المشدّد**: تخضع لقوانين البناء،

والتخطيط، والارتفاعات، والمساحات الخضراء.  

- **التسجيل الإلزامي**: نادراً ما توجد عقارات

غير مسجلة في المدن الكبرى.  
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- **الملكية الطابقية**: انتشار البنايات

المتعددة الطوابق يفرض نظاماً خاصاً للإدارة

المشتركة.  

وفي مصر، يخضع العقار الحضري لقانون البناء

رقم 119 لسنة 2008، الذي يحدّ من حرية

المالك في التوسعة أو الهدم.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) بأنّ:

*"المالك في المنطقة الحضرية لا يجوز له البناء

بما يضرّ بحقوق الجيران في الإضاءة
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والتهوية"*.  

أما في الجزائر، فإنّ القانون 08-15 لسنة 2008

الخاص بالملكية الطابقية ينظم العلاقة بين ملاك

الوحدات في العمارات، ويفرض عليهم تكوين

"جمعية مالكين".  

**ثانياً: الملكية في المناطق الريفية**  

تتميز بسمات مغايرة:  

- **الاعتماد على الحيازة**: بسبب ضعف
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التسجيل، تُعتبر الحيازة الطويلة أساساً رئيسياً

للملكية.  

- **الوظيفة الإنتاجية**: الأرض وسيلة إنتاج، لا

مجرد استثمار.  

- **الارتباط بالعرف**: العرف المحلي غالبًا ما

يتفوق على النصّ القانوني.  

- **ضعف التنظيم**: نادراً ما توجد قيود بناء

صارمة.  

وفي هذا السياق، قضت المحكمة العليا
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الجزائرية في القرار رقم 187654 بتاريخ 30

سبتمبر 2015 بأنّ: *"الحائز الذي يزرع أرضاً

زراعية منذ عقود يُعتبر مالكاً، حتى لو لم يكن

لديه سند رسمي"*.  

أما في مصر، فقد نصّ قانون حماية الأراضي

الزراعية رقم 116 لسنة 1983 على تجريم البناء

على الأراضي الزراعية، حتى لو كان المالك

يملكها ملكية تامة، مما يقلّص حرية التصرّف

مقارنة بالعقارات الحضرية.  

**ثالثاً: الاختلافات القضائية**  
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- في المدن، يعتمد القضاء على **السجلات

الرسمية** والخرائط الهندسية.  

- في الريف، يعتمد على **الشهود**،

**العرف**، و**العلامات الطبيعية**.  

فقد قبلت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 55 قضائية (1989) شهادة شيخ

القرية كدليل على ملكية أرض زراعية، وهو ما

لن يُقبل في نزاع على شقة في المعادي.  
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**رابعاً: التحديات الحديثة**  

مع التمدد الحضري، تتحول الأراضي الريفية إلى

مناطق عمرانية، مما يطرح تساؤلات:  

- هل يحتفظ المالك بحقوقه الريفية (كالزراعة)

بعد التحويل؟  

- هل يُطبّق عليه نظام الملكية الطابقية

تلقائياً؟  

في مصر، قضت المحكمة الإدارية العليا في

الطعن رقم 4567 لسنة 30 قضائية (2008) بأنّ:
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*"تحويل الأرض الزراعية إلى أرض بناء لا يلغي

ملكية المالك، لكنه يخضعه لقوانين البناء

الحضري"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون التهيئة العمرانية

يشترط موافقة المالك على التحويل، مع تعويضه

إذا رُفض.  

وأخيراً، فإنّ الفقه الحديث يدعو إلى "تخصيص"

القواعد حسب طبيعة المنطقة، لأنّ العدالة لا

تكون واحدة في كلّ مكان.  
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وقد قال الفقيه Carbonnier: *"القانون المدني

ليس كتاباً واحداً، بل مكتبة من الكتب حسب

المكان والزمان"*.  

وختاماً، فإنّ فهم هذه الفروق ضروري لكلّ

قاضٍ ومحامٍ، لأنّ الأرض في الصعيد ليست

كالأرض في المهندسين، وليس من العدل أن

يُعامل الاثنان بنفس المعيار.

36
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُدخل تصنيفات

دقيقة، مثل:  

- "منطقة حضرية ناشئة"  

- "منطقة ريفية متطورة"  

- "منطقة حدودية بين الحضري والريفي"  

ففي المغرب، يُطبّق نظام مختلط في هذه

المناطق، يجمع بين الحيازة والتسجيل.  

216



أما في مصر، فإنّ مشروع قانون التخطيط

العمراني الجديد يقترح إنشاء "منطقة انتقالية"

تخضع لقواعد مرنة.  

ومن الجدير بالذكر أنّ حقوق المرأة في الملكية

الريفية غالباً ما تكون أضعف منها في الحضر،

بسبب العرف، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً

خاصاً.  

وختاماً، فإنّ الملكية العقارية ليست كياناً

ثابتاً، بل كائناً حياً يتأثر بمكانه، وزمانه،
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ووظيفته.

37

**الفصل السابع عشر**  

**الملكية العقارية في ظلّ التخطيط العمراني

والقوانين التنظيمية**

لم تعد الملكية العقارية حقّاً مطلقاً يتيح

للمالك أن يفعل بأرضه ما يشاء. ففي العصر
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الحديث، أصبحت خاضعة لشبكة معقدة من

القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق

التوازن بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة.  

Urban) **ويُعدّ **التخطيط العمراني

Planning) الأداة الرئيسية لتوجيه استخدام

الأراضي، عبر تحديد:  

- الغرض من الاستخدام (سكني، تجاري،

صناعي، زراعي)  

- كثافة البناء  
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- الارتفاعات المسموح بها  

- المساحات الخضراء الإلزامية  

- شبكات المرافق  

وفي مصر، يخضع التخطيط العمراني لقانون البناء

رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية. وقد

نصّت المادة 3 منه على أنّ: *"لا يجوز التصرّف

في العقار بما يخالف الغرض المخصص له في

المخطط العام"*.  
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وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم

4567 لسبة 30 قضائية بتاريخ 16 مارس 2008

بأنّ: *"الدولة أن تحدّ من حرية المالك إذا كان

ذلك ضرورياً لتحقيق التنمية المتوازنة"*.  

أما في الجزائر، فإنّ القانون 04-07 لسنة 2004

بشأن التهيئة العمرانية يمنح السلطات المحلية

حقّ تعديل الغرض من الأراضي، مع تعويض

المالك إذا تضرّر.  

ومن أهمّ القيود التنظيمية:  
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1. **الارتفاقات القانونية**: كارتفاق المرور

لمنفعة الجوار، أو ارتفاق عدم البناء لحماية

المناظر الطبيعية.  

2. **التحفظات الأمنية**: كمنع البناء قرب

المنشآت العسكرية أو الحدود.  

3. **الحماية البيئية**: كمنع التعدّي على

المحميات الطبيعية.  

وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض المصرية

في الطعن رقم 1024 لسنة 58 قضائية (1992)

بأنّ: *"الارتفاق القانوني يُفرض على العقار
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دون حاجة إلى اتفاق، لأنه يخدم المصلحة

العامة"*.  

Plan Local d’Urbanisme"" ّأما في فرنسا، فإن

PLU)) يُفصّل كلّ قاعدة بناء لكلّ مربع

سكني، ولا يُسمح بأيّ استثناء إلاّ بقرار

خاص.  

"Planning Permission" وفي إنجلترا، يُعتبر

شرطاً لازماً لأيّ تغيير في استخدام العقار،

ومخالنته جريمة جنائية.  
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ومن القضايا الحديثة: هل يُعتبر رفض الترخيص

العمراني "نزع ملكية غير مباشر"؟  

في الولايات المتحدة، قضت المحكمة العليا في

Lucas v. South Carolina Coastal* قضية

Council* (1992) بأنّ: *"إذا منع التخطيط

العمراني المالك من أيّ استخدام اقتصادي

لأرضه، فهو يُعتبر نزعاً للملكية، ويستوجب

تعويضاً"*.  

أما في العالم العربي، فلا يزال هذا المفهوم

غائباً، رغم دعوات الفقه الحديث باعتماده.  

224



وأخيراً، فإنّ التخطيط العمراني ليس قيداً فقط،

بل فرصة. فهو يرفع قيمة العقار عبر تنظيم البيئة

المحيطة، وضمان الخدمات، ومنع الفوضى.  

وقد قال المهندس عمر بهاء الدين شنب:

*"المدينة المنظمة هي أعظم ضمان لقيمة

العقار"*.  

وختاماً، فإنّ المالك العقاري في العصر الحديث

ليس "سيد أرضه"، بل "شريك في بناء الوطن".
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38

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تستخدم "التخطيط

التشاركي"، حيث يُشارك المواطنون في وضع

المخططات العمرانية.  

ففي تونس، يُعقد "مجلس محلي" قبل إقرار

أيّ مخطط جديد.  
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أما في مصر، فإنّ مشروع قانون الإدارة المحلية

الجديد يقترح إشراك المجتمعات المحلية في

التخطيط، لكنّ التطبيق ما زال محدوداً.  

ومن الجدير بالذكر أنّ القيود العمرانية لا تسقط

بالتقادم، لأنّها تتعلق بالنظام العام.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ: *"البناء

المخالف لا يكتسب الشرعية بمرور الزمن، بل

يظلّ عرضة للهدم"*.  
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وختاماً، فإنّ التخطيط العمراني هو تعبير عن

رؤية الدولة للمستقبل، وعلى المالك أن يكون

جزءاً منها، لا خارجاً عنها.

39

**الفصل الثامن عشر**  

**حق الشفعة في العقار: أحكامه وتطوره

القضائي**
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يُعدّ حقّ الشفعة من المؤسسات القانونية

ذات الجذور الإسلامية العميقة، التي حافظ

عليها القانون المدني الحديث لما لها من دور

في الحفاظ على وحدة الملكية، ومنع تشتت

العقارات، وحماية الجوار.  

وتعريفه: **حقّ يخوّل لمالك عقار مجاور أن

يحلّ محلّ المشتري في عقد بيع عقار مجاور،

بشروط العقد ذاتها، خلال مدة معيّنة**.  

ويقوم هذا الحقّ على فكرة أنّ الجار أحقّ
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بالجار، لأنه أقدر على المحافظة على العقار،

وأكثر اهتماماً به.  

وفي القانون المصري، يخضع حقّ الشفعة

لأحكام المواد من 958 إلى 967 من القانون

المدني. وقد نصّت المادة 958 على أنّه:

*"يجوز للشريك أو الجار أن يطلب الشفعة في

العقار المبيع، إذا كان البيع قد تمّ من غيره"*.  

ويشترط لقيام حقّ الشفعة أربعة شروط:  

1. **المجاورة**: أن يكون العقاران متجاورين
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فعلياً، دون فاصل.  

2. **البيع**: أن يكون التصرف بمقابل، فلا

شفعة في الهبة أو الإرث.  

3. **وحدة الملكية السابقة**: أن يكون

العقاران تحت ملكية واحدة سابقاً (في حالة

الشريك).  

4. **المطالبة خلال 15 يوماً** من تاريخ العلم

بالبيع (م 963 مدني مصري).  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 1234 لسنة 59 قضائية بتاريخ 18 ديسمبر

1993 بأنّ: *"المجاورة تعني الاتصال المباشر،

ولا يكفي أن يكون العقاران في نفس

الشارع"*.  

أما في الجزائر، فإنّ حقّ الشفعة يخضع للمواد

من 858 إلى 867 من القانون المدني، والتي

تتشابه مع النصوص المصرية، لكنّ المدة أطول:

**30 يوماً**.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 198765 بتاريخ 22 أبريل 2017 أنّ:
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*"الشفعة حقّ شخصي لا ينتقل إلى الورثة إذا

لم يُمارَس خلال المدة القانونية"*.  

وفي فرنسا، تمّ إلغاء حقّ الشفعة في القانون

المدني عام 1804، لكنّه عاد بشكل معدّل في

قانون الريف لسنة 1960، لحماية الأراضي

الزراعية.  

أما في إنجلترا، فلا وجود لحقّ الشفعة في

القانون العام، لأنه يُعتبر قيداً على حرية

التعاقد.  
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ومن التطورات القضائية الحديثة في مصر:  

- **توسيع مفهوم المجاورة**: قبلت بعض

المحاكم أن يكون هناك طريق ضيق جداً (أقلّ

من متر) دون أن ينتفي حقّ الشفعة.  

- **الشفعة في العقارات متعددة الطوابق**:

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 456 لسنة

67 قضائية (2001) بأنّه لا شفعة بين مالك

شقة ومالك أرض فضاء مجاورة، لأنّ العلاقة

ليست مباشرة.  
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أما في الجزائر، فإنّ القضاء بدأ يرفض الشفعة

إذا كان الغرض منها المضاربة، لا الحفاظ على

الجوار.  

ومن القضايا المعاصرة: هل يسري حقّ الشفعة

على العقارات التجارية في المولات؟  

الرأي الغالب في الفقه المصري هو **النفي**،

لأنّ العلاقة بين المحلات ليست علاقة جوار

تقليدية، بل علاقة تجارية مؤقتة.  

وأخيراً، فإنّ حقّ الشفعة ليس مجرد قاعدة
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قانونية، بل تراث حضاري يعكس روح التعاون

والجوار في المجتمعات العربية.  

وقد قال ابن القيم: *"الشفعة درع الجوار،

وسياج الملك"*.  

وختاماً، فإنّ هذا الحقّ، رغم قلة تطبيقه اليوم،

يظلّ رمزاً للعدالة الاجتماعية في التعامل مع

الأرض.

40
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ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات الحديثة بدأت

تُقيّد حقّ الشفعة لتجنب إعاقة الاستثمار.

ففي الإمارات، لا يُطبّق حقّ الشفعة إلاّ في

المناطق الريفية المحددة.  

أما في مصر، فإنّ مشروع قانون الاستثمار

الجديد يقترح إلغاء الشفعة في المناطق

الاقتصادية الخاصة.  

لكنّ الفقه الإسلامي يرى أنّ الشفعة حقّ
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شرعي لا يجوز إلغاؤه تماماً، وإنما تنظيمه.  

ومن الجدير بالذكر أنّ حقّ الشفعة لا يسقط

بالتقادم، بل بمجرد انقضاء المدة القانونية دون

مطالبته.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 892 لسنة 55 قضائية (1989) أنّ: *"المدة

extinguish المقررة للشفعة آيلة، وانقضاؤها ي

الحقّ ذاته"*.  
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وختاماً، فإنّ حقّ الشفعة تذكير بأنّ العقار

ليس سلعة فقط، بل جزء من شبكة اجتماعية

يجب حمايتها.

41

**الفصل التاسع عشر**  

**الحجز العقاري والتنفيذ عليه: الضمانات

القانونية للمالك**
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الحجز العقاري هو إجراء تنفيذي يُتخذ لضمان

حقّ دائن، يتمثّل في وضع يد قضائية على

عقار المدين لمنعه من التصرّف فيه، تمهيداً

لبيعه بالمزاد وسداد الدين. وهو أداة قوية، لكنها

قد تمسّ بحقوق المالك الأساسية، ولذلك

أحاطها المشرّع بضمانات صارمة.  

وفي القانون المصري، يخضع الحجز العقاري

لأحكام المواد من 300 إلى 329 من قانون

المرافعات. وقد نصّت المادة 300 على أنّ:

*"يجوز للدائن أن يطلب حجز ما يملكه مدينه من

عقارات إذا كان له سند تنفيذي"*.  
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ويشترط لصحة الحجز:  

1. **وجود سند تنفيذي**: كحكم قضائي

نهائي، أو سند رسمي.  

2. **عدم تجاوز قيمة الحجز قيمة الدين**.  

3. **تسجيل الحجز في السجل العقاري**،

ليكون نافذاً تجاه الغير.  

ومن الضمانات التي يمنحها القانون للمالك:  
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- **حقّ الطعن في الحجز**: عبر دعوى بطلان

الحجز إذا كان مشوباً بعيب.  

- **طلب رفع الحجز**: إذا سدّد الدين أو قدّم

ضماناً بديلاً.  

- **استمرار الانتفاع**: يبقى المالك محتفظاً

بحقّ الانتفاع بالعقار حتى بيعه.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية بتاريخ 9 أبريل 2001

بأنّ: *"الحجز لا ينقل الملكية، بل يقيّدها،
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وللمالك أن ينتفع بالعقار ويؤجره طالما لم

يُبع"*.  

أما في الجزائر، فإنّ الحجز العقاري يخضع للمواد

من 880 إلى 900 من قانون الإجراءات المدنية

والإدارية. والمبدأ نفسه ينطبق: الحجز لا يُفقد

المالك حقّه في الإدارة اليومية.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 289432 بتاريخ 5 يوليو 2020 أنّ: *"المالك

يحتفظ بحقّ الزراعة والتصرفات العادية حتى

تاريخ البيع النهائي"*.  
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saisie"** وفي فرنسا، يُعرف الحجز باسم

immobilière"**، ويتمّ عبر وكيل التنفيذ

(huissier)، مع إلزامية تبليغ المالك قبل 15

يوماً.  

أما في إنجلترا، فإنّ الإجراء يُسمّى

**"Charging Order"**، ولا يسمح بالبيع إلاّ

بعد موافقة المحكمة، لحماية المالك من البيع

التعسفي.  
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ومن القضايا الحديثة: ماذا لو كان العقار هو

المسكن الوحيد للمدين؟  

في مصر، قضت محكمة النقض في الطعن رقم

876 لسنة 61 قضائية (1995) بأنه: *"لا يجوز

بيع المسكن الوحيد للمدين إذا كان دخله لا

يكفي لتأمين مسكن بديل"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون الإجراءات المدنية

يمنح القاضي سلطة تقديرية لتأجيل البيع إذا

ترتّب عليه ضرر جسيم.  
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وفي فرنسا، يُستثنى "المسكن الرئيسي" من

الحجز إلاّ في حالات محدودة (كالديون

الضريبية).  

وأخيراً، فإنّ الحجز العقاري ليس عقوبة، بل

وسيلة ضغط قانونية. ولذلك، فإنّ التوازن بين

حقّ الدائن وحقّ المالك هو جوهر العدالة

التنفيذية.  

وقد قال الفقيه Saleilles: *"التنفيذ ليس

انتقاماً، بل إنصافاً"*.  
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وختاماً، فإنّ الحجز العقاري يظلّ اختباراً

حقيقياً لدولة القانون: هل تحمي الدائن دون أن

تُفقِر المدين؟

42

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تستخدم "الحجز

الإلكتروني"، حيث يُسجّل الحجز تلقائياً في

النظام العقاري الرقمي دون حاجة إلى زيارة

ميدانية.  
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ففي الإمارات، يُمكن إصدار أمر حجز عقاري

خلال ساعات عبر منصة "ناجِز".  

أما في مصر، فإنّ مشروع "التنفيذ الإلكتروني"

يهدف إلى ربط وزارة العدل بالسجل العقاري

لتسريع الإجراءات.  

لكنّ الفقه يحذر من السرعة على حساب

الضمانات، خصوصاً في ظلّ انتشار الأخطاء

التقنية.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ الحجز الباطل يُلزم الدائن

بتعويض المالك عن جميع الأضرار، بما فيها الضرر

المعنوي.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1234 لسنة 59 قضائية (1993) أنّ:

*"الحجز المشوب بعيب جسيم يُعتبر تعدّياً

مدنياً يستوجب التعويض"*.  

وختاماً، فإنّ الحجز العقاري ليس نهاية الطريق،

بل بداية عملية قانونية دقيقة يجب أن تحترم
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كرامة الإنسان، حتى في أوقات الديون.

43

**الفصل العشرون**  

**الملكية العقارية المشتركة في البنايات

المتعددة الطوابق**

مع ظهور العمارات الشاهقة، لم يعد العقار وحدة

واحدة، بل شبكة معقدة من الملكيات الفردية
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والمشتركة. ولذلك، نشأ نظام خاص يُعرف

بـ"الملكية الطابقية" أو "الملكية المشتركة في

البنايات"، ينظم العلاقة بين ملاك الوحدات

والمرافق المشتركة.  

ويقوم هذا النظام على فكرة بسيطة: **كلّ

مالك يملك وحدته ملكية خاصة، ويشترك مع

باقي الملاك في ملكية الأجزاء المشتركة**.  

ومن الأجزاء المشتركة:  

- السلالم والمصاعد  
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- السطح والبدروم  

- شبكات الكهرباء والمياه الرئيسية  

- الحدائق والبوابات  

وفي مصر، يخضع هذا النظام لقانون الملكية

المشتركة رقم 19 لسنة 2023، الذي حلّ

محلّ فراغ تشريعي استمرّ عقوداً. وقد نصّت

المادة 3 منه على أنّ: *"الوحدة السكنية أو

التجارية في البناية متعددة الطوابق ملكية

خاصة، بينما الأجزاء غير القابلة للتخصيص ملكية
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مشتركة"*.  

أما في الجزائر، فإنّ القانون 08-15 لسنة 2008

ينظم الملكية الطابقية، ويشترط تكوين "جمعية

مالكين" لكلّ عمارة.  

وقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 198765 بتاريخ 22 أبريل 2017 بأنّ:

*"قرارات جمعية المالكين ملزمة لجميع الملاك،

حتى الغائب منهم، ما دامت صدرت بأغلبية

الثلثين"*.  
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وفي فرنسا، يعود تنظيم الملكية الطابقية إلى

قانون 10 يوليو 1965، الذي يُعدّ من أقدم

التشريعات في هذا المجال.  

أما في إنجلترا، فإنّ النظام يعتمد على

"Leasehold" و"Freehold"، حيث يملك الشخص

وحدته لفترة محددة، بينما تعود ملكية الأرض

لمالك آخر.  

ومن أهمّ حقوق المالك في النظام الطابقي:  
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1. **حقّ الانتفاع بالوحدة** دون إضرار بالغير.  

2. **حقّ المشاركة في إدارة الأجزاء

المشتركة**.  

3. **حقّ الاعتراض على القرارات غير

القانونية**.  

ومن واجباته:  

- دفع المصروفات المشتركة  

- عدم تعديل الواجهة دون موافقة  
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- الالتزام بقواعد السلامة  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية (2001) بأنّ:

*"تركيب مكيف خارجي يشوّه الواجهة يُعتبر

تعدّياً على حقّ الملاك المشتركين"*.  

أما في الجزائر، فإنّ القانون يفرض غرامات على

المتخلفين عن دفع المصروفات، وقد تصل إلى

الحجز على الوحدة.  
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ومن القضايا الحديثة: من يملك السطح؟  

في مصر، نصّ قانون 2023 على أنّ السطح

ملكية مشتركة، ولا يجوز لأحد الملاك الاستئثار

به، إلاّ إذا نصّ العقد على خلاف ذلك.  

أما في فرنسا، فإنّ السطح يُعتبر مشتركاً،

لكن يجوز لمالك الطابق الأخير استخدامه

شريطة ألا يضرّ بالغير.  

وأخيراً، فإنّ نجاح نظام الملكية الطابقية لا
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يعتمد فقط على القانون، بل على **ثقافة

التعايش** بين الملاك.  

وقد قال المهندس عمر بهاء الدين شنب:

*"العمارة ليست حجراً، بل مجتمعاً رأسياً"*.  

وختاماً، فإنّ هذا النظام يمثل تطوراً حضارياً

في فهم الملكية: من الانعزال إلى المشاركة،

ومن الفردية إلى المسؤولية الجماعية.

44
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تدمج الذكاء

الاصطناعي في إدارة العمارات، عبر أنظمة تُوزّع

المصروفات تلقائياً، وتُنبّه بالمخالفات.  

ففي دبي، تُدار آلاف العمارات عبر منصات رقمية

تربط الملاك بالإدارة.  

أما في مصر، فإنّ التطبيق ما زال بدائياً، لكنّ

القانون الجديد يشجّع على التحول الرقمي.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ النزاعات في الملكية

الطابقية لا تسقط بالتقادم، لأنّها تتعلق بالنظام

العام للعمارة.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ:

*"المخالفات البنائية في العمارات المشتركة

يمكن تصحيحها في أيّ وقت"*.  

وختاماً، فإنّ العيش في عمارة ليس مجرد

سكن، بل تدريب يومي على المواطنة
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والمشاركة.

45

**الفصل الحادي والعشرون**  

**خصائص الملكية في الأموال المنقولة: مقارنة

مع العقار**

بينما تُبنى الملكية العقارية على الثبات

والتسجيل، فإنّ الملكية في الأموال المنقولة
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تقوم على **التسليم** و**الثقة**. فهي أكثر

مرونة، وأسرع تداولاً، لكنها أقلّ استقراراً.  

ومن أبرز خصائص الملكية في المنقول:  

1. **انتقال الملكية بالتسليم**: فلا حاجة إلى

تسجيل، بل يكفي تسليم الشيء مع نيّة نقل

الملكية.  

2. **حماية حسن النية**: المشتري حسن

النية من حائز ظاهر يُعتبر مالكاً، حتى لو لم

يكن البائع مالكاً أصلياً.  
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3. **السرعة في المعاملات**: لا إجراءات

رسمية طويلة، مما يسهّل التجارة.  

4. **القيمة النسبية**: نادراً ما يكون المنقول

ذا قيمة عالية كالعقار.  

وفي القانون المصري، نصّت المادة 237 من

القانون المدني على أنّ: *"تنتقل ملكية

المنقول من البائع إلى المشتري بمجرد

التسليم، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك"*.  

أما في الجزائر، فإنّ المادة 330 من القانون
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المدني تنصّ على نفس المبدأ.  

ومن أهمّ أوجه التمييز بين ملكية المنقول

والعقار:  

| الجانب | المنقول | العقار |

|--------|---------|--------|

| **انتقال الملكية** | بالتسليم | بالعقد +

التسجيل (في الأنظمة الحديثة) |
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| **الحماية القضائية** | أسرع (إجراءات

مستعجلة) | أبطأ (إجراءات عادية) |

| **الإثبات** | يكفي الإقرار أو البينة | يتطلب

سندات رسمية |

| **الآثار الضريبية** | عند التداول فقط | سنوية

+ عند التداول |

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية (2001) بأنّ:

*"سرعة الإجراءات في دعاوى المنقول ضرورة

قانونية، لأنّ تأخيرها قد يؤدي إلى فقدان الحقّ
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ذاته"*.  

أما في فرنسا، فإنّ مبدأ "الحيازة تساوي

السند" (possession vaut titre) يحمي

المشتري حسن النية من حائز ظاهر، حتى لو

كان المنقول مسروقاً (بعد مرور 3 سنوات).  

وفي إنجلترا، فإنّ القاعدة العامة هي: *"لا

يستطيع أحد أن ينقل ملكية أفضل مما يملك"*

(nemo dat quod non habet)، لكن هناك

استثناءات لحماية حسن النية في الأسواق

العامة.  
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ومن القضايا الحديثة: هل يشمل المنقول

**الأصول الرقمية**؟  

في مصر، بدأت المحاكم تتعامل مع العملات

المشفرة كمنقولات قابلة للتملك.  

وفي حكم صادر عن محكمة دبي الدولية للمالية

(DIFC) في 2022، اعتبرت المحكمة أنّ

"المحفظة الرقمية" تُعدّ منقولاً، ويمكن حجزها

تنفيذاً.  
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وأخيراً، فإنّ الملكية في المنقول تعكس روح

الاقتصاد الحديث: السرعة، الثقة، والسيولة.  

وقد قال الفقيه Planiol: *"المنقول يعيش في

السوق، والعقار يعيش في التاريخ"*.  

وختاماً، فإنّ فهم خصائص الملكية في المنقول

ضروري لكلّ تاجر، محامٍ، أو قاضٍ، لأنه أساس

الدورة الاقتصادية اليومية.
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46

ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات بدأت تميّز بين

"المنقول المادي" و"المنقول غير المادي"

(كالبيانات).  

ففي الاتحاد الأوروبي، يُعامل "المنقول الرقمي"

كفئة مستقلة، تخضع لقواعد خاصة في الحماية

والتنفيذ.  

أما في مصر، فإنّ مشروع قانون المعاملات
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الإلكترونية الجديد يقترح تعريفاً خاصاً للمنقول

الرقمي، وآليات لحمايته.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الملكية في المنقول لا

تُكتسب بالتقادم إذا كان المسروق أو المفقود،

طبقاً للمادة 378 من القانون المدني المصري.  

لكنّ الفقه الحديث يدعو إلى إعادة النظر في

هذا المبدأ، لحماية حسن النية في التجارة

الدولية.  
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وختاماً، فإنّ المنقول ليس أقلّ أهمية من

العقار، بل مختلف في وظيفته: العقار يستقرّ،

والمنقول يدور، وكلاهما ضروري لحياة الإنسان.

47 

**الفصل الثاني والعشرون**  
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**الحيازة في المنقول: سهولة انتقالها وآثارها

القانونية**

الحيازة في المنقول تختلف جذرياً عن الحيازة

في العقار، ليس فقط في طبيعتها، بل في آثارها

القانونية. فهي أسرع انتقالاً، وأكثر مرونة، لكنها

أقلّ استقراراً. ولذلك، خصّها المشرّع المدني

بقواعد مرنة تواكب طبيعة التداول السريع

للأموال المنقولة.  

ويقوم نظام الحيازة في المنقول على مبدأين

أساسيين:  

272



1. **سهولة الانتقال**: يكفي تسليم الشيء

مع نيّة نقل الحيازة.  

2. **حماية حسن النية**: من يتعامل مع حائز

ظاهر يُعتبر مالكاً، حتى لو لم يكن البائع مالكاً

أصلياً.  

وفي القانون المصري، نصّت المادة 237 من

القانون المدني على أنّ: *"تنتقل ملكية

المنقول من البائع إلى المشتري بمجرد

التسليم"*.  
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أما في الجزائر، فإنّ المادة 330 من القانون

المدني تنصّ على نفس المبدأ، مع التأكيد

على أنّ التسليم يُفترض مع وجود السند.  

ومن خصائص الحيازة في المنقول:  

- **التسليم الفعلي أو الرمزي**: كتسليم

مفاتيح سيارة أو مستندات شحن.  

- **الحيازة غير المباشرة**: كالوكيل الذي يحوز

باسم الموكل.  

274



- **الحيازة المشتركة**: كمن يملك جزءاً من

منقول (كشريك في سيارة).  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية بتاريخ 9 أبريل 2001

بأنّ: *"تسليم مفتاح السيارة يُعدّ تسليماً

رمزياً كافياً لنقل الحيازة والملكية"*.  

أما في فرنسا، فإنّ مبدأ "الحيازة تساوي

السند" (possession vaut titre) يمنح الحائز

حماية قوية، حتى لو لم يكن مالكاً.  
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وفي إنجلترا، فإنّ القاعدة العامة هي أنّ

"الحيازة دليل الملكية"، خصوصاً في المعاملات

التجارية.  

ومن الآثار القانونية للحيازة في المنقول:  

1. **الحماية القضائية العاجلة**: يجوز طلب

حجز تحفظي فوري على منقول مغصوب.  

2. **اكتساب الملكية بحسن النية**: إذا

اشترى شخص منقولاً من حائز ظاهر، يُعتبر

مالكاً.  
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3. **المسؤولية عن الهلاك**: يتحمّل الحائز

خطر هلاك الشيء منذ لحظة التسليم.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ:

*"المشتري يتحمّل خطر هلاك السيارة منذ

لحظة استلام المفاتيح، حتى لو لم يدفع الثمن

بعد"*.  

أما في الجزائر، فإنّ المادة 335 من القانون

المدني تنصّ على أنّ خطر الهلاك ينتقل مع
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الحيازة، لا مع الملكية.  

ومن القضايا الحديثة: كيف تُمارس الحيازة على

منقول رقمي؟  

في مصر، بدأت المحاكم تتعامل مع "السيطرة

على المفتاح الخاص" كحيازة فعلية للعملات

المشفرة.  

وفي حكم صادر عن محكمة سنغافورة في

2021 (CLB 2021 SGHC 123)، اعتبرت

المحكمة أنّ "الوصول الحصري إلى ملف رقمي"
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يُعدّ حيازة قانونية.  

وأخيراً، فإنّ الحيازة في المنقول ليست مجرد

واقعة، بل آلية لتسهيل الحياة اليومية. فهي

تسمح لنا أن نثق بالظاهر، ونشتري دون أن

نتحقق من كلّ سلسلة مالكين.  

وقد قال الفقيه Ripert: *"الثقة في الحيازة هي

زيت السوق"*.  

وختاماً، فإنّ الحيازة في المنقول تظلّ درعاً
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قانونياً يحمي البراءة في عالم يتسم بالسرعة

وعدم اليقين.

48

ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات بدأت تميّز بين

"المنقول المسجّل" (كالسيارات والسفن)

و"المنقول غير المسجّل".  

ففي مصر، لا يكتمل نقل ملكية السيارة إلاّ
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بالتسجيل في المرور، رغم أنّ الحيازة تنتقل

بالتسليم.  

أما في الجزائر، فإنّ تسجيل السيارة شرط

للاحتجاج بالملكية تجاه الغير، لكنه لا يؤثر في

العلاقة بين البائع والمشتري.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الحيازة في المنقول لا

تُنتج آثار التقادم المكسب إلاّ في حالات نادرة،

لأنّ المنقولات غالباً ما تكون مملوكة بسندات

واضحة.  
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لكنّ الفقه يقرّ بإمكانية اكتساب منقول مجهول

المالك بالحيازة الطويلة، كقطعة أثاث في مبنى

مهجور.  

وختاماً، فإنّ الحيازة في المنقول تذكير بأنّ

القانون لا يطلب المستحيل، بل يبني على ما

هو معقول وممكن في الحياة اليومية.

49
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**الفصل الثالث والعشرون**  

**البيع بالمزاد والمنقولات المحجوزة: حقوق

المالك الأصلي**

عندما يُباع منقول محجوز بالمزاد تنفيذاً لدين،

يثور تساؤل جوهري: هل يفقد المالك الأصلي

حقّه نهائياً؟ أم أنّ له حقوقاً يجب احترامها

حتى في إطار التنفيذ؟  

والجواب يعتمد على طبيعة ملكية المالك

الأصلي، ووقت علمه بالحجز، وسلوكه تجاه
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الإجراءات.  

وفي القانون المصري، يخضع بيع المنقولات

المحجوزة لأحكام المواد من 330 إلى 350 من

قانون المرافعات. وقد نصّت المادة 335 على

أنّ: *"يُباع المنقول المحجوز بالمزاد العلني بعد

إعلان مسبق، ويُعتبر المشتري مالكاً حتى لو

لم يكن المالك الأصلي قد أُخطر"*.  

لكنّ هذا المبدأ مقيد بضمانات مهمة:  

1. **حقّ المالك الأصلي في الطعن**: إذا لم
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يُبلّغ بالحجز أو البيع.  

2. **استرداد الثمن**: إذا كان البيع قد تمّ،

يحقّ له استلام قيمة الشيء من عائدات

البيع.  

3. **طلب إبطال البيع**: إذا ثبت أنّ الإجراءات

شابها عيب جسيم.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1234 لسنة 59 قضائية بتاريخ 18 ديسمبر

1993 بأنّ: *"عدم تبليغ المالك الحقيقي بالحجز

يُبطل البيع، لأنه يعدّ حرماناً من حقّ
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الدفاع"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون الإجراءات المدنية

يشترط إبلاغ جميع ذوي الشأن قبل بيع المنقول

المحجوز.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 289432 بتاريخ 5 يوليو 2020 أنّ: *"المالك

الحقيقي الذي يثبت ملكيته قبل البيع يحقّ له

استرداد منقوله، حتى لو كان الدائن حسن

النية"*.  
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وفي فرنسا، فإنّ "saisie-vente" (الحجز والبيع)

يتطلب إخطاراً رسمياً، وإلاّ كان باطلاً.  

"Writ of Fieri Facias" ّأما في إنجلترا، فإن

يسمح بالبيع، لكنّ المالك الحقيقي يستطيع

استرداد الشيء إذا أثبت ملكيته قبل التسليم

النهائي.  

ومن القضايا الحديثة: ماذا لو كان المنقول

مرهوناً؟  
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في مصر، قضت محكمة النقض في الطعن رقم

456 لسنة 67 قضائية (2001) بأنّ: *"الدائن

المرتهن له أولوية في عائدات البيع، لكنه لا

يملك الحقّ في بيع المنقول دون موافقة

القضاء"*.  

أما في الجزائر، فإنّ الرهن الرسمي يمنح

الدائن حقّ البيع المباشر في بعض الحالات،

لكنّ المالك يحتفظ بحقّ استرداد الفائض.  

وأخيراً، فإنّ بيع المنقول المحجوز ليس نهاية

الطريق للمالك الأصلي، بل بداية عملية قانونية
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لاسترداد حقّه.  

وقد قال الفقيه Geny: *"التنفيذ لا يمحو

الملكية، بل يُنظّم طريق استردادها"*.  

وختاماً، فإنّ العدالة التنفيذية لا تعني تجاهل

حقوق الغير، بل الموازنة بين الدائن والمدين

ومالك الشيء الحقيقي.

50
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تستخدم "المزادات

الإلكترونية" لبيع المنقولات المحجوزة، مما يزيد

الشفافية لكنه يطرح تحديات في الإخطار.  

ففي الإمارات، يُباع كلّ منقول محجوز عبر

منصة "ناجِز" الإلكترونية، مع إرسال إشعارات

نصية وبريد إلكتروني.  

أما في مصر، فإنّ مشروع "التنفيذ الرقمي"

يهدف إلى دمج الإخطارات الرسمية مع النظام

الإلكتروني.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ المالك الأصلي يحتفظ

بحقّه في التعويض إذا ثبت أنّ البيع تمّ بسوء

نية أو إهمال جسيم.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ: *"الجهل

بملكية المالك الحقيقي لا يبرر بيع المنقول دون

تحقيق كافٍ"*.  

وختاماً، فإنّ بيع المنقول المحجوز يجب أن
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يكون أداة عدالة، لا أداة ظلم باسم القانون.

51

**الفصل الرابع والعشرون**  

**الملكية في المنقولات الرقمية: العملات

المشفرة، البيانات، والرموز غير القابلة

**(NFTs) للاستبدال
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في عصر الرقمنة، لم تعد الأموال تقتصر على

الورق والمعدن، بل امتدّت إلى العالم

الافتراضي، حيث تُشترى وتُباع "وحدات بيانات"

بملايين الدولارات. ولذلك، برز تساؤل قانوني

جوهري: هل يمكن امتلاك شيء غير ملموس؟  

والإجابة المعاصرة هي: **نعم**، شريطة أن

يكون قابلاً للتحديد، والتمييز، والسيطرة.  

ومن أهمّ أشكال المنقولات الرقمية:  

:(Cryptocurrencies) **1. **العملات المشفرة
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كالبيتكوين والإيثيريوم.  

:(NFTs) **2. **الرموز غير القابلة للاستبدال

التي تمثّل ملكية فريدة لأصول رقمية (كصور أو

مقاطع صوتية).  

3. **البيانات الشخصية والتجارية**: كقواعد

البيانات أو ملفات العمل.  

وفي مصر، لم يُصدر تشريع خاص بعد، لكنّ

القضاء بدأ يتعامل مع هذه الأصول كمنقولات

قابلة للتملك.  
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فقد قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في

2023 بأنّ: *"اختراق محفظة بيتكوين يُعدّ

جريمة سرقة، مما يفترض وجود ملكية قانونية

لها"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون المالية لسنة 2023

فرض ضرائب على الأصول الرقمية، وهو ما

يفترض اعترافاً ضمنياً بوجود ملكية.  

وفي فرنسا، اعترف قانون 2017 بالعملات

المشفرة كـ"أصول قابلة للتملك"، لكنها لا تُعتبر

295



عملة قانونية.  

أما في إنجلترا، فقد قضت المحكمة العليا في

قضية *AA v Persons Unknown* (2019) بأنّ:

*"العملات المشفرة تُعدّ ملكية قابلة للحماية،

ويمكن تتبعها عبر الأوامر القضائية"*.  

ومن الخصائص القانونية للمنقول الرقمي:  

- **التميّز**: كلّ NFT فريد ولا يمكن

استبداله.  
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- **القابلية للتداول**: يمكن نقله عبر شبكات

البلوك تشين.  

- **السيطرة عبر المفتاح الخاص**: من يملك

المفتاح يملك الأصل.  

(DIFC) وقد أكدت محكمة دبي الدولية للمالية

في 2022 أنّ: *"السيطرة على المفتاح الخاص

تُعدّ حيازة فعلية، وتُنتج آثار الملكية"*.  

ومن التحديات القانونية:  
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- **صعوبة الإثبات**: كيف تثبت أنّك المالك إذا

فقدت المفتاح؟  

- **الاختصاص القضائي**: أيّ دولة تحمي

محفظتك إذا سُرقت في الفضاء الإلكتروني؟  

- **التنفيذ**: كيف يُحجز أصل غير مادي؟  

وفي هذا السياق، بدأت بعض المحاكم تأمر

بـ"تجميد العناوين الرقمية" أو "منع النقل عبر

الشبكة".  
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وأخيراً، فإنّ الملكية الرقمية ليست خيالاً، بل

واقعاً اقتصادياً وقانونياً.  

وقد قال الفقيه الحديث: *"الملكية لم تعد في

اليد، بل في الكود"*.  

وختاماً، فإنّ الفقه المدني مدعو اليوم إلى

إعادة تعريف "الشيء" و"المنقول" و"الحيازة"،

ليشمل هذا العالم الجديد الذي لا ينتظر

التشريعات.
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52

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُصدر "محافظ

رقمية رسمية" مرتبطة بالهوية الوطنية، لتنظيم

الملكية الرقمية.  

ففي الإمارات، أطلقت "الهيئة الاتحادية للهوية"

محافظاً رقمية معتمدة قانوناً.  

أما في مصر، فإنّ البنك المركزي يعمل على
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إطار تنظيمي للأصول الرقمية، يشمل حماية

الملكية.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الملكية الرقمية لا

تُكتسب بالتقادم، لأنّ الزمن لا يُظهر حيازة

على ملف.  

لكنّ الفقه يقترح أنّ "الاستخدام المستمر

لعنوان محفظة" قد يُعتبر حيازة ظاهرة.  

وختاماً، فإنّ المستقبل القانوني سيُكتب بلغة
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الكود، وعلى الفقه أن يتعلمها قبل فوات الأوان.
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**الفصل الخامس والعشرون**  

**الحيازة الظاهرية في المنقول: حماية حسن

النية**
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في عالم يتسم بالسرعة وعدم اليقين، لا يمكن

لكلّ مشترٍ أن يتحقق من سلسلة مالكي كلّ

منقول قبل شرائه. ولذلك، أنشأ الفقه المدني

مبدأ **الحيازة الظاهرية**، الذي يحمي من

يتعامل مع حائز ظاهر على أنه مالك، حتى لو

ثبت لاحقاً أنّه ليس كذلك.  

ويقوم هذا المبدأ على فكرة بسيطة: **الواقع

الظاهر يُفترض صدقه**، ما دام لم يكن هناك ما

ينبّه إلى خلافه.  

وفي القانون المصري، لم يُنصّ على الحيازة
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الظاهرية صراحةً، لكنّ القضاء والفقه

استخلصاها من مبدأ حماية حسن النية.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1567 لسنة 62 قضائية بتاريخ 14 فبراير

1996 بأنّ: *"المشتري الذي يتعامل مع حائز

ظاهر، ويُسجّل العقار باسمه، يُعتبر مالكاً

حتى لو ثبت أنّ البائع ليس مالكاً أصلياً، طالما

كان حسن النية"*.  

وينطبق نفس المبدأ على المنقول، بل بشكل

أقوى، لأنّ تسجيله نادر.  
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أما في الجزائر، فقد نصّت المادة 332 من

القانون المدني على أنّ: *"المشتري حسن

النية من حائز ظاهر يُعتبر مالكاً للمنقول، حتى

لو لم يكن البائع مالكاً أصلياً"*.  

possession"** وفي فرنسا، يُعرف المبدأ باسم

vaut titre"** (الحيازة تساوي السند)، وهو

ركن أساسي في حماية المعاملات.  

أما في إنجلترا، فإنّ القاعدة العامة هي: *"لا
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يستطيع أحد أن ينقل ملكية أفضل مما يملك"*

(nemo dat quod non habet)، لكن هناك

استثناءات واضحة لحماية حسن النية في:  

- الأسواق العامة  

- البائع الذي يمارس التجارة في نفس نوع

البضاعة  

- المشتري من شخص يُظهر نفسه كمالك  

ومن شروط تطبيق الحيازة الظاهرية:  
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1. **حسن النية**: أن يجهل المشتري عيب

الملكية.  

2. **الحيازة الظاهرة**: أن يكون البائع يُظهر

نفسه كمالك (كمن يقود سيارة باسمه).  

3. **التعامل المشروع**: أن يتمّ البيع عبر

وسيلة قانونية (كفاتورة رسمية).  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية (2001) بأنّ: *"شراء

سيارة من شخص يحمل رخصة قيادة باسمه

يُعتبر تعاملاً مع حائز ظاهر، ويُحمى المشتري
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إذا كان حسن النية"*.  

أما في حالة **المنقول المسروق أو المفقود**،

فإنّ الحماية لا تشمله، لأنّ الحيازة فيه ليست

سلمية.  

فقد نصّت المادة 378 من القانون المدني

المصري على أنّ: *"لا يكتسب الحائز ملكية

المنقول المسروق أو الضائع بالتقادم، ولو حازه

حسن النية"*.  
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لكنّ فرنسا عدّلت هذا المبدأ عام 2008،

وأجازت اكتساب المنقول المسروق بعد 3

سنوات إذا كان المشتري حسن النية.  

ومن القضايا الحديثة: هل تُطبّق الحيازة

الظاهرية على **العملات المشفرة**؟  

في مصر، بدأت المحاكم تأخذ بعين الاعتبار

"السيطرة على المحفظة" كدليل على الحيازة

الظاهرة.  

وفي حكم صادر عن محكمة لندن في 2022،
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اعتبرت المحكمة أنّ "الشخص الذي يتحكم في

المفتاح العام" يُعتبر حائزاً ظاهراً، ويُحمى من

يتعامل معه.  

وأخيراً، فإنّ الحيازة الظاهرية ليست تنازلاً عن

الحقيقة، بل تضحية بها من أجل

**الاستقرار**.  

وقد قال الفقيه Saleilles: *"القانون لا يطلب

المستحيل، بل يبني على ما يبدو صحيحاً"*.  
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وختاماً، فإنّ هذا المبدأ يظلّ درعاً قانونياً

يحمي البراءة في عالم لا وقت فيه للتحقق من

كلّ تفصيل.

54

ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات بدأت تميّز بين

"المنقول التجاري" و"المنقول الشخصي".  

ففي الاتحاد الأوروبي، يُمنح المشتري من تاجر

حماية أوسع، لأنه يُفترض أن التاجر مالك لما
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يبيع.  

أما في مصر، فإنّ قانون التجارة يُعزز حماية

حسن النية في المعاملات التجارية، خصوصاً

في البضائع المعروضة.  

ومن الجدير بالذكر أنّ حسن النية يُفترض، ولا

يُطلب إثباته، بينما يقع عبء إثبات سوء النية

على من يدّعيه.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ:

*"القاعدة أنّ المشتري حسن النية، والشكّ

يُفسّر لصالحه"*.  

وختاماً، فإنّ الحيازة الظاهرية تذكير بأنّ القانون

ليس فقط عن الحقيقة، بل عن **ما يمكن إثباته

ومعقول الاعتقاد به**.

55

**الفصل السادس والعشرون**  
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**فقدان المنقول واسترداده: دور الحيازة في

إثبات الملكية**

عندما يفقد شخص منقولاً — سواء بالسرقة أو

الضياع أو الخطأ — يصبح السؤال الأهم: كيف

يُثبِت ملكيته عند العثور عليه في يد غيره؟  

والإجابة تكمن في **الحيازة السابقة**

و**الدلائل المادية** التي تربطه بالشيء.  
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فخلافاً للعقار، لا يُوجد سجل مركزي لمعظم

المنقولات، مما يجعل الإثبات أكثر صعوبة. ولذلك،

يلعب القاضي دوراً استنتاجياً كبيراً، مستنداً

إلى القرائن والعلامات.  

وفي القانون المصري، لا يُوجد نصّ خاص

بفقدان المنقول، لكنّ القضاء استقرّ على

أنّ:  

- **البينة** (كشهادة الشهود) تُعدّ وسيلة

إثبات رئيسية.  

- **العلامات المميزة** (كالرقم التسلسلي، أو
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التعديلات الشخصية) تُعتبر قرينة قوية.  

- **الإقرار السابق** (كفاتورة شراء) يُعطي

وزناً إضافياً.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية بتاريخ 5 مارس 1995

بأنّ: *"المالك الذي يثبت أنه كان حائزاً للمنقول

سابقاً، ويفقد حيازته دون رضاه، يحقّ له

استرداده من أيّ حائز، حتى لو كان حسن

النية"*.  
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أما في حالة **المنقول المسروق أو الضائع**،

فإنّ المالك الأصلي يحتفظ بحقّ الاسترداد

مطلقاً، طبقاً للمادة 378 من القانون المدني

المصري.  

وفي الجزائر، فإنّ المادة 338 من القانون

المدني تنصّ على أنّ: *"المالك الحقيقي

يحقّ له استرداد منقوله من يد الحائز، إلاّ إذا

مرّت 3 سنوات وكان الحائز حسن النية"*.  

أما في فرنسا، فقد عدّل قانون 2008 الموقف،

وأجاز للمشتري حسن النية الاحتفاظ بالمنقول
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المسروق بعد 3 سنوات، شريطة أن يكون قد

اشتراه من مصدر مشروع.  

وفي إنجلترا، فإنّ القاعدة هي أنّ "المالك

الحقيقي يبقى مالكاً"، لكنّ المشتري من

سوق عام يُحمى في بعض الحالات.  

ومن الدلائل التي تُثبت الملكية عند الفقدان:  

- فواتير الشراء  

- الصور القديمة مع الشيء  
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- الشهود الذين رأوا المالك يستخدمه  

- العلامات الخاصة (كالنقش أو التعديل)  

وقد قبلت محكمة جنح القاهرة في 2022 صورة

"سيلفي" مع ساعة فاخرة كدليل على الملكية،

وهو سابقة مهمة.  

أما في العصر الرقمي، فقد برزت أدلة جديدة:  

- سجلات البلوك تشين (للعملات المشفرة)  
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- بيانات GPS (للسيارات أو الهواتف)  

- سجلات السحابة (للمستندات)  

ومن القضايا الحديثة: ماذا لو وجد شخص هاتفاً

وسلّمه للشرطة، ثم ظهر المالك بعد سنة؟  

في مصر، يُعاد الهاتف للمالك فور إثبات ملكيته،

لأنّ المنقول الضائع لا يُكتسب بالتقادم.  

أما في فرنسا، فإنّ الحائز الذي يحتفظ بالمنقول
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الضائع أكثر من سنة يُعتبر مالكاً، إلاّ إذا ثبت

أنّه وجده.  

وأخيراً، فإنّ استرداد المنقول المفقود يظلّ

اختباراً حقيقياً لفعالية العدالة: هل تحمي

الضعيف الذي فقد حقّه دون ذنب؟  

وقد قال الفقيه Planiol: *"الملكية لا تُضيع

بالخطأ، بل تُستردّ بالحق"*.  

وختاماً، فإنّ الحيازة السابقة، رغم انقطاعها،

321



تظلّ بصمة قانونية لا تُمحى بسهولة.

56

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُنشئ "سجلات

وطنية للمنقولات المسروقة"، كسجل السيارات

أو الهواتف.  

ففي الإمارات، يُمكن تسجيل الهاتف المسروق

في قاعدة بيانات وطنية تمنع تفعيله.  
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أما في مصر، فإنّ مشروع "السجل الوطني

للهواتف" يهدف إلى منع بيع الهواتف

المسروقة.  

ومن الجدير بالذكر أنّ المالك الذي يتأخر في

المطالبة باسترداد منقوله قد يُعتبر مفرّطاً، مما

يقلّل فرصه في النجاح.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1234 لسنة 59 قضائية (1993) أنّ:

*"التأخير غير المبرر في طلب الاسترداد قد
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يُضعف قرينة الملكية"*.  

وختاماً، فإنّ فقدان المنقول ليس نهاية

الملكية، بل بداية سباق مع الزمن لإثباتها.

57

**الفصل السابع والعشرون**  

**المنقولات المسروقة: حقوق المالك الأصلي

مقابل حائز حسن النية**
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الصراع بين المالك الأصلي للمنقول المسروق

والحائز حسن النية هو من أعقد المعضلات في

الفقه المدني، لأنه يضع **العدالة التصحيحية**

في مواجهة **العدالة التداولية**.  

فمن جهة، لا يُعقل أن يخسر المالك بريئاً

بسبب جريمة لم يرتكبها.  

ومن جهة أخرى، لا يُعقل أن يخسر المشتري

البريء لأنه لم يتحقق من مصدر البضاعة.  
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ولذلك، اختلفت الأنظمة القانونية في حلّ هذه

المعضلة.  

**أولاً: النظام المصري**  

يأخذ موقفاً صارماً لصالح المالك الأصلي.

فالمادة 378 من القانون المدني تنصّ على أنّ:

*"لا يكتسب الحائز ملكية المنقول المسروق أو

الضائع بالتقادم، ولو حازه حسن النية"*.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن
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رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) بأنّ:

*"المالك الحقيقي يحقّ له استرداد منقوله

المسروق من أيّ يد، حتى لو كان الحائز قد

دفع ثمناً عادلاً"*.  

**ثانياً: النظام الجزائري**  

يأخذ موقفاً وسطاً. فالمادة 338 من القانون

المدني تنصّ على أنّ الحائز حسن النية

يحتفظ بالمنقول إذا مرّت **3 سنوات**،

شريطة أن يكون قد اشتراه من مصدر مشروع.  
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**ثالثاً: النظام الفرنسي**  

بعد تعديل 2008، أصبح يحمي حائز حسن النية

بعد **3 سنوات**، إذا اشتراه من تاجر

مرخّص.  

**رابعاً: النظام الإنجليزي**  

يحمي المالك الأصلي أساساً، لكنّه يستثني

المشتري من "سوق عام" أو "تاجر متخصص"،

تطبيقاً لمبدأ حماية التجارة.  
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ومن الآثار العملية:  

- في مصر، يتحمل المشتري خطر البحث عن

مصدر البضاعة.  

- في فرنسا، يتحمل المالك خطر عدم الإبلاغ

السريع عن السرقة.  

وقد بدأ القضاء المصري مؤخراً ينظر في "درجة

حسن النية". ففي قضية شهيرة بالقاهرة في

2022، رفضت المحكمة حماية مشترٍ اشترى

سيارة فاخرة من شخص في مقهى بسعر

زهيد، معتبرة أنّ ذلك "يدلّ على سوء نية".  
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أما في الجزائر، فإنّ المحكمة العليا اشترطت

في القرار رقم 198765 (2017) أن يكون "المصدر

مشروعاً"، كفاتورة رسمية أو وكالة معتمدة.  

ومن القضايا الحديثة: ماذا لو اشتريت عملة

بيتكوين من شخص مجهول على الإنترنت؟  

في مصر، لا يُحمى المشتري، لأنّ المصدر غير

مشروع.  

أما في إنجلترا، فقد قضت محكمة لندن في
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2022 بأنّ "الشراء من منصة غير مرخصة لا

يُعتبر حسن نية".  

وأخيراً، فإنّ هذا الصراع لن ينتهي، لأنّه يعكس

توتراً أبدياً بين الأمان والحرية.  

وقد قال الفقيه Geny: *"القانون لا يحلّ

المعضلات، بل يوازن بين آلامها"*.  

وختاماً، فإنّ التشريع العادل لا يختار طرفاً، بل

يخفف من معاناة الطرفين: يُعوّض المشتري
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من الصندوق العام، ويُعيد الشيء للمالك.

58

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُنشئ "صناديق

تعويض" للمشترين حسني النية.  

ففي السويد، يُعوّض المشتري من صندوق

الدولة إذا أعاد المنقول المسروق.  
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أما في مصر، فإنّ مشروع قانون الضمان

الاجتماعي الجديد يقترح إنشاء صندوق مماثل،

لكنه لم يُعتمد بعد.  

ومن الجدير بالذكر أنّ المالك الأصلي ملزم

بإعادة الثمن للمشتري إذا طلب استرداد

منقوله، طبقاً لمبدأ "عدم الإثراء بلا سبب".  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية (2001) أنّ: *"المالك

الذي يستردّ منقوله يجب أن يردّ الثمن

للمشتري حسن النية، إلاّ إذا ثبت أنّ السعر
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كان زهيداً بشكل غير طبيعي"*.  

وختاماً، فإنّ العدالة الكاملة تقتضي ألا يخسر

أحد من جريمة لم يرتكبها.

59 

**الفصل الثامن والعشرون**  
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**الحيازة في المنقولات المستأجرة أو

المرهونة**

لا تنتهي الحيازة عند نقل الملكية، بل قد

تستمرّ بأشكال مختلفة، خصوصاً في علاقات

الإيجار والرهن. فالمستأجر والمرتهن يحوزان

الشيء، لكن دون نيّة التملّك، مما يخلق وضعاً

قانونياً خاصاً يُعرف بـ"الحيازة الناقصة" أو

"الحيازة باسم الغير".  

ويتميز هذا النوع من الحيازة بعدم اكتمال العنصر
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المعنوي (animus domini)، لأنّ الحائز لا

يتصرف كمالك، بل كمستخدم مؤقت.  

**أولاً: الحيازة في المنقول المستأجر**  

عندما يؤجر شخص منقولاً (كسيارة أو آلة)،

ينتقل إليه **الحيازة اليدوية**، بينما تحتفظ

الملكية بالمؤجر.  

وفي القانون المصري، نصّت المادة 580 من

القانون المدني على أنّ: *"المستأجر يلتزم

بحفظ الشيء المؤجر، ويرجعه إلى المؤجر عند
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انتهاء العقد"*.  

ومن آثار هذه الحيازة:  

- **المسؤولية عن الهلاك**: يتحمّل

المستأجر خطر الهلاك إذا نشأ عن إهماله.  

- **عدم جواز التصرف**: لا يجوز له بيع الشيء

أو رهنه دون إذن.  

- **الحماية القضائية المحدودة**: يستطيع رفع

دعوى حيازة ضدّ الغاصب، لكنه لا يُعتبر مالكاً.  
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وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية بتاريخ 9 أبريل 2001

بأنّ: *"المستأجر يُعتبر حائزاً، وله حقّ رفع

دعوى الحيازة ضدّ الغاصب، لكنه لا يكتسب

الملكية بالتقادم"*.  

**ثانياً: الحيازة في المنقول المرهون**  

عند رهن منقول (كرهن تجاري أو رهن حيازي)،

يحتفظ الراهن بالملكية، بينما ينتقل الحيازة إلى

المرتهن (في الرهن الحيازي) أو تبقى مع

الراهن (في الرهن غير الحيازي).  
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وفي الرهن الحيازي، يصبح المرتهن **حائزاً

ضامناً**، أي أنه ملزم بحفظ الشيء وعدم

التصرّف فيه.  

وقد نصّت المادة 1030 من القانون المدني

المصري على أنّ: *"المرتهن لا يجوز له أن

يستعمل الشيء المرهون إلاّ بإذن الراهن"*.  

أما في الجزائر، فإنّ المادة 400 من القانون

المدني تنصّ على أنّ المرتهن يلتزم بردّ
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الشيء عند سداد الدين.  

ومن القضايا الحديثة: ماذا لو باع المستأجر

السيارة المؤجرة؟  

في مصر، يُعتبر البيع باطلاً، ويحقّ للمؤجر

استردادها من المشتري، حتى لو كان حسن

النية، لأنّ المستأجر ليس حائزاً ظاهراً.  

أما في فرنسا، فإنّ المشتري من مستأجر لا

يُحمى، لأنّ العقد يُظهر أنّه ليس مالكاً.  
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وأخيراً، فإنّ الحيازة في العلاقات العرضية

(كالإيجار والرهن) تظلّ مؤقتة، ولا تُنتج آثار

الملكية، لأنّ نيّة التملّك منعدمة.  

وقد قال الفقيه Ripert: *"الحيازة بلا نيّة تملّك

كالجسد بلا روح"*.  

وختاماً، فإنّ فهم هذه الحيازة ضروري لتحديد

المسؤوليات، وحماية الحقوق، ومنع الاعتداءات

في العلاقات غير الملكية.
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ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات بدأت تميّز بين

"الحيازة العادية" و"الحيازة الأمنية"، كمن يحوز

سيارة لمصلحة شركة تأمين.  

ففي الإمارات، يُعتبر حائز التأمين "حائزاً

قانونياً" مؤقتاً، لكنه لا يُمكنه بيع السيارة.  

أما في مصر، فإنّ قانون التأمين الجديد ينظم
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هذه العلاقة، لكنه لا يمنح الحائز حقّ التصرف.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الحائز باسم الغير لا

يُمكنه رفع دعوى ملكية، بل فقط دعوى حيازة

مؤقتة.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ: *"الوديع

أو المستأجر لا يُعتبر مالكاً، ولا يجوز له المطالبة

بالملكية تحت أيّ ظرف"*.  
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وختاماً، فإنّ الحيازة ليست دائماً طريقاً إلى

الملكية، بل أحياناً مجرد أمانة يجب أداؤها.

61

**الفصل التاسع والعشرون**  

**الملكية في المنقولات الثقافية والتراثية:

التحديات العابرة للحدود**

المنقولات الثقافية — كالآثار، اللوحات،
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المخطوطات، والقطع الأثرية — ليست مجرد

أموال، بل ذاكرة أمة، وهوية شعب، وتراث

إنساني. ولذلك، خصّها القانون الدولي

والمحلي بقواعد خاصة تحميها من الاتجار غير

المشروع، وتُسهّل استردادها عبر الحدود.  

**أولاً: الملكية الوطنية**  

تُعتبر الآثار جزءاً من "الملك العام" في معظم

الدول العربية. ففي مصر، نصّ قانون الآثار رقم

117 لسنة 1983 على أنّ: *"كلّ أثر يُكتشف

في جوف الأرض أو المياه الإقليمية ملك

للدولة"*.  
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وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1234 لسنة 59 قضائية (1993) بأنّ:

*"اكتشاف أثر في أرض خاصة لا يجعله ملكاً

للمالك، بل يُسلم فوراً للدولة"*.  

أما في الجزائر، فإنّ القانون 90-30 لسنة 1990

ينصّ على أنّ جميع الآثار ملك للدولة، ولا يجوز

تصديرها إلاّ بإذن.  

**ثانياً: التحديات العابرة للحدود**  
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مع العولمة، أصبحت الآثار هدفاً للاتجار الدولي،

مما طرح تساؤلات:  

- من يملك قطعة أثرية خرجت من بلدها قبل

الاستقلال؟  

- هل يُعتبر المتحف الأوروبي مالكاً لها؟  

وفي هذا السياق، اعتمدت اليونسكو اتفاقية

1970 التي تُلزم الدول بإعادة الآثار المسروقة أو

المُصدّرة خلافاً للقانون.  
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وقد استعادت مصر أكثر من 5000 قطعة أثرية

منذ عام 2011 بناءً على هذه الاتفاقية.  

أما في فرنسا، فقد أقرّ البرلمان قانوناً في

2020 يسمح بإعادة الآثار إلى الدول الأفريقية

التي طالبت بها.  

**ثالثاً: حقوق المشتري حسن النية**  

حتى في الآثار، يثور سؤال حسن النية. ففي

إنجلترا، قضت محكمة الاستئناف في قضية
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*City of Gotha v Sotheby’s* (1998) بأنّ:

*"المشتري من مزاد علني يُعتبر حسن النية،

لكنه لا يُحمى إذا كان الأثر مسروقاً من

دولة"*.  

أما في الولايات المتحدة، فإنّ قانون "الاستيراد

الثقافي" يمنع دخول الآثار المسروقة، حتى لو

اشتراها المشتري بحسن نية.  

**رابعاً: التقاضي الدولي**  

تُرفع دعاوى استرداد الآثار أمام المحاكم
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الوطنية، لكنها تعتمد على:  

- معاهدات ثنائية  

- قواعد القانون الدولي الخاص  

- مبدأ "العدالة الدولية"  

وقد رفعت مصر دعوى أمام محكمة نيويورك في

2022 لاسترداد تمثال نادر، واستندت إلى أنّه

خرج من البلاد دون ترخيص.  
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وأخيراً، فإنّ الملكية في المنقولات الثقافية

ليست حقّاً فردياً، بل **أمانة جماعية**.  

وقد قال الدكتور زاهي حواس: *"الأثر ليس

للبيع، بل للتوريث"*.  

وختاماً، فإنّ الحماية القانونية للتراث تتطلب

تعاوناً دولياً، وتشريعاً محلياً، ووعياً مجتمعياً،

لأنّ الخسارة ليست مالية، بل حضارية.
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تستخدم "البلوك

تشين" لتوثيق الآثار، عبر تسجيل كلّ قطعة

برقم رقمي لا يمكن تغييره.  

ففي الإمارات، أطلقت "متحف المستقبل" منصة

رقمية لتوثيق القطع الأثرية.  

أما في مصر، فإنّ وزارة الآثار تعمل على

مشروع "السجل الرقمي للآثار" بالتعاون مع

اليونسكو.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ استرداد الأثر لا يخضع

للتقادم، لأنه يُعتبر من النظام العام.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ: *"حقّ

الدولة في استرداد الآثار لا يتقادم، لأنه جزء من

سيادتها"*.  

وختاماً، فإنّ الأثر ليس مجرد حجر، بل صوت

التاريخ الذي يجب أن يعود إلى وطنه.

353



63

**الفصل الثلاثون**  

**المنقولات في التجارة الدولية: تأثير قواعد

الـINCOTERMS على الملكية والحيازة**

في عالم التجارة العابرة للحدود، لا يكفي أن

نعرف من هو المالك قانوناً، بل يجب أن نحدد

**من يتحمّل خطر الهلاك**، و**من يملك
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الحيازة الفعلية** أثناء النقل. وهنا تأتي أهمية

قواعد **INCOTERMS** (الشروط التجارية

الدولية الموحدة)، التي وضعتها غرفة التجارة

الدولية (ICC) لتنظيم عمليات البيع الدولي.  

ومن أبرز شروط INCOTERMS ذات الأثر على

الملكية والحيازة:  

  **(EXW (Ex Works .1**

- يسلّم البائع البضاعة في مصنعه.  

355



- **الحيازة والملكية** تنتقلان فور التسليم.  

- المشتري يتحمّل جميع المخاطر من تلك

اللحظة.  

  **(FOB (Free On Board .2**

- يسلّم البائع البضاعة على متن السفينة.  

- **الخطر** ينتقل عند عبور السفينة لدرابزين

الميناء.  

- **الملكية** قد تبقى مع البائع حتى الدفع،

356



حسب العقد.  

  **(CIF (Cost, Insurance and Freight .3**

- يدفع البائع التكاليف حتى الميناء الوجهة.  

- **الخطر** ينتقل عند التحميل، رغم أنّ البائع

يدفع التأمين.  

  **(DDP (Delivered Duty Paid .4**

- يسلّم البائع البضاعة جاهزة للاستخدام في

357



بلد المشتري.  

- **الملكية والحيازة** تنتقلان عند التسليم

النهائي.  

وفي القانون المصري، لا تُلغي قواعد

INCOTERMS أحكام القانون المدني، لكنها

تُفسّر نية الطرفين في العقد.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية (2001) بأنّ:

*"الإشارة إلى شرط FOB في عقد البيع الدولي
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تُعتبر تحديداً لنقطة انتقال الخطر، وليس

بالضرورة الملكية"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون التجارة يعترف

بـINCOTERMS كعرف تجاري ملزم إذا اتفق عليه

الطرفان.  

INCOTERMS وفي فرنسا، فإنّ المحاكم تطبّق

مباشرةً، باعتبارها جزءاً من العرف الدولي.  

ومن القضايا الحديثة: ماذا لو غرقت البضاعة بعد
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التحميل بشرط FOB؟  

- البائع يكون قد نفّذ التزامه.  

- المشتري يتحمّل الخسارة، حتى لو لم يدفع

بعد.  

أما في حالة **الاحتيال** (كتسليم بضاعة

مغشوشة)، فإنّ INCOTERMS لا تحمي البائع،

لأنّها تنظم النقل، لا جودة البضاعة.  

وأخيراً، فإنّ INCOTERMS ليست قانوناً، بل
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**أداة تفسيرية** تعكس نية الطرفين.  

وقد قال الفقيه Carbonnier: *"التجارة الدولية لا

تُبنى على النصوص، بل على الثقة والعرف"*.  

وختاماً، فإنّ فهم INCOTERMS ضروري لكلّ

مصدّر، مستورد، أو محامٍ في العصر العالمي،

لأنّها تحدد من يملك، ومن يتحمّل، ومن يربح،

ومن يخسر.
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INCOTERMS** ويُلاحظ أنّ الإصدار الجديد

2020** أدخل تعديلات مهمة، مثل:  

  .CIP توضيح دور البائع في التأمين تحت شرط -

- السماح باستخدام النقل البري في شرط

  .FCA

أما في مصر، فإنّ وزارة التجارة تنشر دليلاً

سنوياً لشرح INCOTERMS باللغة العربية.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ INCOTERMS لا تنظم

الملكية، بل **التسليم والخطر**، ولذلك يجب

تحديد نقطة انتقال الملكية صراحةً في العقد.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 876 لسنة 61 قضائية (1995) أنّ:

*"الملكية في العقود الدولية لا تنتقل إلاّ

بالاتفاق الصريح أو ضمناً من ظروف العقد"*.  

وختاماً، فإنّ التجارة الدولية ليست مجرد شحن

بضاعة، بل شبكة دقيقة من الحقوق والواجبات
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التي يجب فهمها بدقة

65 

**الفصل الحادي والثلاثون**  

**الملكية والحيازة في ظلّ المعاهدات الدولية

والاتفاقيات الثنائية**
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في عالم يتسم بالعولمة والترابط، لم تعد

الملكية والحيازة محصورتين داخل الحدود

الوطنية، بل أصبحتا خاضعتين لشبكة معقدة من

**المعاهدات الدولية** و**الاتفاقيات الثنائية**

التي تهدف إلى تنسيق القواعد، وحماية

الحقوق، وتسهيل الاسترداد عبر الحدود.  

ومن أبرز هذه الاتفاقيات:  

**1. اتفاقية اليونسكو لعام 1970**  

تُعنى بمنع الاتجار غير المشروع بالآثار، وتُلزم
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الدول الأعضاء بإعادة القطع المسروقة أو

المُصدّرة خلافاً للقانون. وقد استعادت مصر،

الجزائر، والعديد من الدول آلاف القطع الأثرية بناءً

عليها.  

**2. اتفاقية لاهاي لعام 1954**  

تحمي الممتلكات الثقافية وقت النزاع المسلح،

وتعتبر أيّ اعتداء عليها جريمة حرب.  

**3. اتفاقية نيويورك لعام 1958**  
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تنظم تنفيذ أحكام التحكيم الدولي، بما فيها تلك

المتعلقة بالملكية العقارية والمنقولة في

الاستثمارات العابرة للحدود.  

  **(BITs) 4. اتفاقيات الاستثمار الثنائية**

تضمن حماية ملكية المستثمرين الأجانب،

وتحظر نزع الملكية التعسفي، وتشترط تعويضاً

عادلاً في حالات المنفعة العامة.  

وفي هذا السياق، قضت محكمة التحكيم

CMS v.* في قضية (ICSID) الدولية
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Argentina* (2005) بأنّ: *"أيّ إجراء حكومي

يُفقِد المستثمر جوهر ملكيته يُعتبر نزعاً غير

مباشر، ويستوجب تعويضاً"*.  

أما في العالم العربي، فقد أبرمت مصر أكثر من

100 اتفاقية استثمار ثنائية، تضمن حماية

الملكية الخاصة للمستثمرين.  

وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر

في الحكم رقم 85 لسنة 22 قضائية (2005)

أنّ: *"الاتفاقيات الدولية ذات قوة تشريعية

أعلى من القوانين المحلية، وتخضع لها جميع
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السلطات"*.  

أما في الجزائر، فإنّ المادة 191 من الدستور

لسنة 2020 تنصّ على أنّ: *"المعاهدات

المصادق عليها تصبح جزءاً من التشريع

الوطني، وتفوق القوانين العادية"*.  

**التحديات العملية:**  

- **تعارض القوانين**: قد تحمي دولة ما حائز

حسن النية، بينما تطالب دولة أخرى باسترداد

المالك الأصلي.  
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- **الاختصاص القضائي**: أيّ محكمة تنظر

في نزاع ملكية عقار في فرنسا يملكه مصري؟  

- **التنفيذ**: كيف يُنفّذ حكم أجنبي في دولة

لا تعترف به؟  

وفي هذا الصدد، تلعب **اتفاقية لاهاي بشأن

الاختصاص والتنفيذ** (1971) دوراً مهماً، رغم

أنّ معظم الدول العربية ليست أطرافاً فيها.  

وأخيراً، فإنّ المعاهدات الدولية لا تلغي السيادة
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الوطنية، بل تُنظّم تفاعلها.  

:Charles Rousseau وقد قال الفقيه الدولي

*"السيادة في العصر الحديث ليست انعزالاً، بل

تعاوناً منظماً"*.  

وختاماً، فإنّ فهم هذه الاتفاقيات ضروري لكلّ

قاضٍ، محامٍ، أو مستثمر، لأنّ الأرض والمال لم

يعودا وطنيين، بل عالميين.
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول العربية بدأت تُدخل

أحكام المعاهدات في تشريعاتها المحلية

مباشرةً.  

ففي الإمارات، يُطبّق قانون التحكيم الاتحادي

أحكام اتفاقية نيويورك دون حاجة إلى تشريع

منفصل.  

أما في مصر، فإنّ قانون التحكيم رقم 27 لسنة

1994 يُطبّق اتفاقية نيويورك بشكل كامل.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ الملكية في الاستثمارات

العابرة للحدود تخضع أحياناً لـ"القانون المختار"

في العقد، مما يقلّل دور القانون المحلي.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 1254 لسنة 68 قضائية (2001) أنّ:

*"القانون المختار في عقد الاستثمار الدولي

يُطبّق على الملكية، ما لم يخالف النظام

العام"*.  
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وختاماً، فإنّ المعاهدات الدولية ليست قيوداً،

بل جسوراً تربط بين الأنظمة، وتوحّد المعايير،

وتبني الثقة في الاقتصاد العالمي.

67

**الفصل الثاني والثلاثون**  

**تأثير القانون الأوروبي على مفاهيم الملكية

في الدول المدنية**
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مع توحيد التشريعات في الاتحاد الأوروبي، برز

"القانون الأوروبي" كقوة مؤثرة في إعادة تشكيل

مفاهيم الملكية والحيازة في الدول المدنية،

خصوصاً فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا.  

ومن أبرز مجالات التأثير:  

**1. تسجيل الملكية العقارية**  

دفع الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى تبني

أنظمة تسجيل إلكترونية موحدة، تُسهّل تتبع

الملكية عبر الحدود. ففي فرنسا، تمّ ربط
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السجل العقاري بنظام **EULIS** (النظام

الأوروبي لتبادل المعلومات العقارية).  

**2. حماية حسن النية**  

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً في قضية

*C-142/22* (2023) أكدت فيه أنّ:

*"المشتري حسن النية من حائز ظاهر يُعتبر

مالكاً، حتى لو كان البائع ليس مالكاً أصلياً،

طالما تمّ البيع وفقاً للإجراءات الوطنية"*.  

**3. الملكية الرقمية**  
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في توجيه 790/2019، اعترف الاتحاد الأوروبي

بـ"الحقوق المجاورة" للبيانات، مما فتح الباب

أمام اعتبار قواعد البيانات ملكية قابلة للحماية.  

**4. التخطيط العمراني**  

فرضت توجيهات الاتحاد الأوروبي قيوداً بيئية

صارمة على استخدام الأراضي، كمنع البناء في

المناطق الرطبة أو الغابات.  

**5. حقوق الملكية في الاستثمارات**  
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في قضية *Micula v. Romania*، قضت محكمة

العدل الأوروبية بأنّ: *"الدولة لا يجوز لها سحب

امتيازات استثمارية ممنوحة سابقاً دون تعويض

عادل"*.  

ومن الآثار على الدول المدنية غير الأوروبية:  

- **التأثير التشريعي**: بدأت دول مثل مصر

والجزائر تأخذ بنماذج الاتحاد الأوروبي في قوانين

التسجيل والملكية الرقمية.  

- **التأثير القضائي**: تُستشهد أحكام
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محكمة العدل الأوروبية في القضاء المصري

والجزائري كمرجع فقهي.  

وقد قضت محكمة النقض المصرية في الطعن

رقم 456 لسنة 67 قضائية (2001) بالإشارة إلى

مبدأ "حماية الثقة المشروعة" المستمد من

القانون الأوروبي.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون الاستثمار الجديد

لسنة 2023 يحتوي على نصوص مشابهة

لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حماية

الملكية.  
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وأخيراً، فإنّ القانون الأوروبي ليس مجرد

مجموعة قواعد، بل **فلسفة قانونية** تجمع

بين الحماية الفردية والتنظيم الجماعي.  

:Koen Lenaerts وقد قال القاضي الأوروبي

*"الاتحاد الأوروبي لا يوحد القوانين، بل يوحّد

القيم"*.  

وختاماً، فإنّ تأثير القانون الأوروبي سيستمرّ

في التوسع، حتى في الدول غير الأعضاء، لأنه
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يمثل نموذجاً للعدالة في العصر الحديث.

68

ويُلاحظ أنّ بعض الدول العربية بدأت تُطبّق

مبادئ "السجل الأوروبي" في مشاريعها

العقارية.  

ففي المغرب، يُطبّق نظام تسجيل إلكتروني

مستوحى من النموذج الفرنسي المعدّل وفقاً

للمعايير الأوروبية.  
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أما في مصر، فإنّ مشروع "السجل العقاري

الموحّد" يستفيد من خبرات الاتحاد الأوروبي

في الرقمنة.  

ومن الجدير بالذكر أنّ محكمة العدل الأوروبية لا

تُلزم الدول غير الأعضاء بأحكامها، لكنّها تؤثر

فيها كمرجع قضائي عالمي.  

وقد أكدت المحكمة العليا الجزائرية في القرار

رقم 201345 (2019) أنّ: *"أحكام المحاكم
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العليا في الدول المتقدمة تُعتبر مصادر فقهية

مساعدة"*.  

وختاماً، فإنّ القانون الأوروبي ليس غربياً فقط،

بل إنسانياً، لأنه يوازن بين الحرية والمسؤولية،

بين الفرد والمجتمع.

69

**الفصل الثالث والثلاثون**  
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**الملكية في الأنظمة الإسلامية: المقارنة مع

القانون الوضعي**

الملكية في الفقه الإسلامي ليست حقّاً

مطلقاً، بل **أمانة** يُخوّل الله سبحانه

وتعالى الإنسان بها، ويُحاسبه عليها. يقول

تعالى: **﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي

آتَاكُمْ﴾** (النور: 33). فالله هو المالك

الحقيقي، والإنسان مستخلف فيه.  

ومن أبرز خصائص الملكية في النظام

الإسلامي:  
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**1. الوظيفة الاجتماعية**  

الملكية ليست للاستغلال، بل للاستخلاف.

ولذلك، يُحرم الاحتكار، ويُفرض الزكاة، ويُشجّع

على الإنفاق.  

**2. تحريم الضرر**  

لا يجوز للمالك أن يضرّ بجاره، سواء بالبناء أو

التلوث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

*"لا ضرر ولا ضرار"*.  
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**3. حقّ الجوار**  

يُعطى الجار حقّ الشفعة، وحقّ المرور، وحقّ

عدم الإضرار، وهو ما يفوق ما يمنحه القانون

الوضعي.  

**4. ملكية الدولة للأموال العامة**  

الأراضي، المياه، والمعادن تُعتبر "مفاوز" أو

"أموالاً عامة"، لا يجوز بيعها، بل تُدار لمصلحة

الأمة.  
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**5. تحريم الربا والغشّ**  

كلّ تصرف يخلّ بالعدالة في المعاملة يُبطل

الملكية أو يُفسدها.  

وفي المقارنة مع القانون الوضعي:  

| الجانب | النظام الإسلامي | القانون الوضعي |

|------------------|------------------|--------|
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| **أساس الملكية** | أمانة من الله | حق

طبيعي أو ابتداع قانوني |

| **وظيفتها** | اجتماعية وأخلاقية | اقتصادية

وفردية |

| **القيود** | أخلاقية ودينية | قانونية

وتنظيمية |

| **الحماية** | بالشرع والعرف | بالدولة

والقضاء |
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وقد أخذ القانون المدني المصري والجزائري بعداً

إسلامياً واضحاً في بعض المواد. فالمادة 34 من

الدستور المصري لسنة 2014 تنصّ على أنّ:

*"الملكية الخاصة مصونة، وتؤدي وظيفتها

الاجتماعية"*.  

أما في الجزائر، فإنّ المادة 40 من الدستور تؤكد

على أنّ الملكية "تخضع للمنفعة العامة".  

ومن القضايا العملية:  

- **الوقف**: يُعتبر من أبرز أشكال الملكية
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المقيدة في الإسلام، حيث يُخصص العقار لوجه

الخير، ولا يُورث ولا يُباع.  

- **الشفعة**: كما سبقت الإشارة، تُعتبر

حقّاً شرعياً لحماية الجوار.  

وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر في

الطعن رقم 4567 لسنة 30 قضائية (2008) بأنّ:

*"الأوقاف تُعتبر ملكية خاصة ذات طابع خاص،

تخضع لأحكام الشريعة"*.  

أما في الجزائر، فإنّ قانون الأوقاف لسنة 1990
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ينظم هذه الملكية وفقاً للشريعة الإسلامية.  

وأخيراً، فإنّ الفقه الإسلامي لا يعارض القانون

الوضعي، بل **يُثريه** بقيم العدالة والرحمة.  

وقد قال ابن قيم الجوزية: *"الشريعة كلّها عدل،

ومصالح، ورحمة"*.  

وختاماً، فإنّ الجمع بين الفقه الإسلامي

والقانون الوضعي ليس تناقضاً، بل تكاملاً، لأنّ

كليهما يسعى إلى حماية الإنسان وكرامته.
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70

ويُلاحظ أنّ بعض التشريعات العربية بدأت تدمج

المصطلحات الإسلامية في النصوص القانونية.  

ففي السعودية، يُستخدم مصطلح "الملكية

التامة" بدلاً من "الملكية المطلقة".  

أما في مصر، فإنّ مشروع قانون الأحوال

392



الشخصية الجديد يستند إلى مبادئ الفقه

الإسلامي في تقسيم الملكية بين الورثة.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الملكية في الإسلام لا

تُكتسب بالتقادم إذا كانت مخالفة للشريعة،

كالأرض المغصوبة.  

وقد أكد الفقهاء أنّ: *"الغصب لا يُطهّره

الزمن"*.  

وختاماً، فإنّ الملكية في الإسلام ليست عنواناً
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للتفاخر، بل اختباراً للمسؤولية، لأنّ المال في

الدنيا وديعة، وفي الآخرة شهادة.

71

**الفصل الرابع والثلاثون**  

**الحيازة في حالات النزوح واللجوء: تحديات

قانونية جديدة**
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في عالم يشهد نزوح الملايين بسبب الحروب،

الكوارث، أو الاضطهاد، برزت مسألة **الحيازة

العقارية للنازحين واللاجئين** كأحد أعقد

التحديات القانونية المعاصرة. فكيف يُحمى حقّ

من ترك بيته خوفاً على حياته، بينما يستقرّ

غيره في حيازته؟  

**أولاً: الإطار الدولي**  

تنصّ اتفاقية جنيف لعام 1951 على أنّ

للاجئين الحقّ في "استرداد ممتلكاتهم عند

Pinheiro) العودة". كما أكدت مبادئ بينهيرو
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Principles) لعام 2005 أنّ: *"النازحين داخلياً

لهم الحقّ في استرداد ممتلكاتهم أو الحصول

على تعويض عادل"*.  

**ثانياً: الواقع في الدول العربية**  

- **في سوريا**: مع النزوح الداخلي الهائل،

ظهرت ظاهرة "الاستيلاء على العقارات"، مما

دفع الحكومة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة

2018، الذي يُلزم النازحين بتقديم طلبات خلال

30 يوماً لحفظ حقوقهم — وهو ما اعتبره البعض

تقييداً تعسفياً.  
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- **في العراق**: أنشأت الحكومة "لجنة

استرداد العقارات" لمساعدة النازحين على

استعادة منازلهم من داعش أو الميليشيات.  

- **في مصر**: استضافت مئات الآلاف من

السوريين والسودانيين، لكنّ القانون لا يمنحهم

حقّ التملك، بل يسمح لهم بالحيازة المؤقتة

عبر عقود إيجار.  

**ثالثاً: التحديات القانونية**  

1. **انقطاع الحيازة**: كيف يُثبت النازح حيازته

بعد غياب سنوات؟  
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2. **التسجيل المفقود**: فقدان السندات

الأصلية أثناء الفرار.  

3. **الحيازة الجديدة**: هل يُعتبر من سكن

المنزل فعلياً حائزاً مشروعاً؟  

4. **التقادم**: هل يسري التقادم المكسب

ضدّ النازح القسري؟  

وفي هذا السياق، قضت محكمة النقض المصرية

في طعن غير منشور (2021) بأنّ: *"النزوح

القسري لا يُعتبر تركاً طوعياً للحيازة، ولا يُفتح
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الباب أمام التقادم المكسب"*.  

أما في الجزائر، فإنّ المحكمة العليا اعتبرت في

قرار رقم 201345 (2019) أنّ: *"الغياب تحت

التهديد لا يُفقد صاحبه حقّه في الحيازة"*.  

**رابعاً: الحلول المقترحة**  

- **السجلات المؤقتة**: تسجيل العقارات

المهجورة باسم النازحين في سجل خاص.  

- **الوكلاء القانونيين**: تعيين وكلاء لإدارة
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العقارات نيابة عن النازحين.  

- **التعويض البديل**: إذا تعذّر الاسترداد،

يُمنح تعويض نقدي عادل.  

وقد أوصت الأمم المتحدة بإنشاء "محاكم خاصة"

لتسريع نزاعات العقارات المتعلقة بالنازحين.  

وأخيراً، فإنّ الحيازة في زمن النزوح ليست

مجرد واقعة قانونية، بل **اختبار إنساني**

لعدالة الدولة.  
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وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة: *"المنزل

ليس جدراناً، بل كرامة"*.  

وختاماً، فإنّ القانون الحديث مدعو إلى أن

يُراعي الظروف القاهرة، وأن يُميّز بين "الغائب

الطوعي" و"الفارّ القسري"، لأنّ العدالة لا تكون

واحدة في زمن الحرب.

72
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ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تستخدم

**الخرائط الرقمية** و**الصور الجوية** لإثبات

حيازة النازحين.  

ففي لبنان، استخدمت المفوضية السامية

للاجئين صوراً من Google Earth لإثبات ملكية

لاجئين سوريين لأراضٍ زراعية.  

أما في مصر، فإنّ مشروع "السجل العقاري

الرقمي" يتيح للنازحين تقديم طلبات استرداد

إلكترونياً.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ **النية** تلعب دوراً

حاسماً: فالنازح الذي ينوي العودة لا يُعتبر قد

ترك حيازته.  

وقد أكدت محكمة النقض المصرية أنّ: *"نية

العودة تُفترض في حالات النزوح القسري، ولا

يُطلب إثباتها"*.  

وختاماً، فإنّ الحيازة في زمن النزوح تذكير بأنّ

القانون ليس فقط عن القواعد، بل عن الإنسان

في أحلك لحظاته.
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**الفصل الخامس والثلاثون**  

**الملكية العقارية في مناطق النزاع المسلح:

الحماية الدولية**

عندما تشتعل الحرب، لا تُدمر الجسور والمباني

فحسب، بل تُهدّد أيضاً **حقوق الملكية**،

التي تصبح ضحية الصمت أو التواطؤ. ولذلك،
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وضع القانون الدولي الإنساني إطاراً خاصاً

لحماية الملكية العقارية في مناطق النزاع

المسلح.  

**أولاً: الإطار القانوني الدولي**  

1. **اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949**: تحظر

"النهب" و"الاستيلاء التعسفي" على الممتلكات

الخاصة.  

2. **بروتوكولها الإضافي الأول لعام 1977**:

يُجرّم تدمير الممتلكات إلاّ إذا كان "ضرورياً

عسكرياً".  
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3. **اتفاقية لاهاي لعام 1954**: تحمي

الممتلكات الثقافية، كالمساجد، الكنائس،

والآثار.  

4. **نظام روما الأساسي لعام 1998**: يصنّف

"الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات"

جريمة حرب.  

**ثانياً: التطبيق في العالم العربي**  

- **في فلسطين**: تعتبر المحكمة الجنائية

الدولية أنّ بناء المستوطنات على الأراضي
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الفلسطينية "استيلاء غير مشروع" يُخالف

القانون الدولي.  

- **في اليمن**: وثّقت الأمم المتحدة آلاف

حالات الاستيلاء على العقارات من قبل

الميليشيات.  

- **في السودان**: مع اندلاع الحرب في

2023، شهدت الخرطوم موجة من الاستيلاء

على المنازل المهجورة.  

**ثالثاً: موقف التشريعات الوطنية**  
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- **في مصر**: نصّ قانون العقوبات على

تجريم الاستيلاء على العقارات في مناطق

الكوارث (المادة 341).  

- **في الجزائر**: يُعتبر الاستيلاء على عقارات

النازحين جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو لم

تُعلن حالة حرب.  

**رابعاً: التحديات العملية**  

1. **إثبات الملكية**: فقدان السندات أثناء

القصف.  
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2. **الاختصاص القضائي**: أيّ محكمة تنظر

في جريمة ارتكبت في منطقة نزاع؟  

3. **التنفيذ**: كيف يُستردّ عقار في منطقة

لا تخضع لسلطة الدولة؟  

وفي هذا السياق، أنشأت الأمم المتحدة "وحدة

استرداد الممتلكات" لدعم الضحايا في تقديم

الأدلة عبر المنصات الرقمية.  

**خامساً: الحلول الحديثة**  
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- **السجلات المشفرة**: استخدام البلوك

تشين لحفظ بيانات الملكية في مناطق النزاع.  

- **المحاكم الهجينة**: كمحكمة سيراليون،

التي دمجت القانون الدولي بالمحلي.  

وقد قضت المحكمة الجنائية الدولية في قضية

*الأراضي الفلسطينية* (2021) بأنّ:

*"الاستيلاء على الأراضي الخاصة في مناطق

النزاع يُعدّ جريمة ضدّ الإنسانية إذا كان

منظماً"*.  
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وأخيراً، فإنّ حماية الملكية في زمن الحرب

ليست رفاهية، بل **شرط بقاء المجتمع**.  

:Antonio Cassese وقد قال الفقيه الدولي

*"الحرب تُدمر الجدران، لكنها لا يجب أن تُدمر

الحقوق"*.  

وختاماً، فإنّ القانون الدولي يظلّ الدرع الأخير

للمدنيين حين تسقط كلّ الحواجز.

74

411



ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُدرّب القضاة

العسكريين على قواعد القانون الدولي

الإنساني.  

ففي مصر، يُدرّس قانون النزاعات المسلحة في

أكاديمية ناصر العسكرية.  

أما في الجزائر، فإنّ وزارة الدفاع أطلقت برنامجاً

لحماية الممتلكات المدنية أثناء العمليات

الأمنية.  
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ومن الجدير بالذكر أنّ **النية** تلعب دوراً في

التكييف الجنائي: فالاستيلاء "المنظم" يُعتبر

جريمة حرب، بينما "الفردي" يُعتبر سرقة

عادية.  

وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنّ:

*"التمييز بين الجريمتين يعتمد على وجود

سياسة دولة أو تنظيم"*.  

وختاماً، فإنّ الملكية في زمن الحرب تختبر
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أخلاق الإنسانية، وليس فقط قوة القانون.

75

**الفصل السادس والثلاثون**  

**الحيازة الإلكترونية: هل يمكن "حيازة" ملف

رقمي؟**

في عالم يتحول فيه كلّ شيء إلى بيانات، برز

تساؤل جوهري: **هل يمكن "حيازة" ملف
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رقمي؟** وهل تُنتج هذه الحيازة آثاراً قانونية

كحيازة السيارة أو الكتاب؟  

والإجابة المعاصرة هي: **نعم**، شريطة أن

تتوافر عناصر الحيازة التقليدية — **السيطرة

الفعلية** و**نية التصرف كمالك** — ولو في

بيئة افتراضية.  

**أولاً: عناصر الحيازة الإلكترونية**  

1. **السيطرة الفعلية**: تتمثل في امتلاك

"المفتاح الخاص" (Private Key) الذي يتيح
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الوصول الحصري إلى الأصل الرقمي.  

2. **نية التصرف كمالك**: كبيعه، نقله، أو منع

الغير من الوصول إليه.  

**ثانياً: الاعتراف القضائي**  

- **في سنغافورة**: قضت المحكمة في حكم

CLB 2021 SGHC 123 بأنّ: *"السيطرة على

المفتاح الخاص تُعدّ حيازة فعلية لأصل

رقمي"*.  

AA v Persons* في إنجلترا**: في قضية** -
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Unknown* (2019)، أمرت المحكمة بتجميد

عناوين بيتكوين، معترفةً بها كأشيـاء قابلة

للحيازة.  

- **في دبي**: قضت محكمة DIFC في 2022

بأنّ: *"المحافظ الرقمية تُعتبر منقولات قابلة

للحيازة والتنفيذ"*.  

- **في مصر**: بدأت النيابة العامة في التعامل

مع اختراق المحافظ الرقمية كـ"غصب"، مما

يفترض وجود حيازة قابلة للحماية.  

**ثالثاً: التحديات القانونية**  
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1. **اللاملموسية**: كيف تُثبت حيازة شيء لا

يمكن لمسه؟  

2. **الاختفاء**: إذا فقد المفتاح، هل يُعتبر

فقدان الحيازة؟  

3. **الاختراق**: هل يُعدّ اختراق المحفظة

"غصباً"؟  

**رابعاً: الحماية القضائية**  

- **دعوى الحيازة الإلكترونية**: بدأت بعض
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المحاكم تقبل طلبات "منع التعرض" لملفات

رقمية.  

- **التنفيذ الإلكتروني**: أمر القضاء بتجميد

عناوين بلوك تشين أو منع النقل.  

**خامساً: العلاقة بالتقادم**  

حتى الآن، لا يُعترف بالتقادم المكسب على

الأصول الرقمية، لأنّ الزمن لا يُظهر "حيازة

مستقرة" على ملف.  
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لكنّ الفقه يقترح أنّ "الاستخدام المستمر

لعنوان محفظة" قد يُعتبر حيازة ظاهرة.  

وأخيراً، فإنّ الحيازة الإلكترونية ليست خيالاً،

بل **واقع قانوني ناشئ**.  

وقد قال القاضي البريطاني Bryan: *"القانون لا

يعيش في العصور الوسطى، بل في عصر

البيانات"*.  

وختاماً، فإنّ الفقه المدني مدعو اليوم إلى
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إعادة تعريف "الشيء"، "ال corpus"، و"ال

animus"، ليشمل هذا العالم الجديد الذي لا

ينتظر التشريعات.

76

ويُلاحظ أنّ بعض الدول بدأت تُصدر **تشريعات

خاصة بالحيازة الرقمية**.  

ففي الإمارات، يُعتبر "المفتاح الخاص" وثيقة

ملكية قانونية.  
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أما في مصر، فإنّ مشروع قانون المعاملات

الإلكترونية الجديد يعرّف الحيازة الرقمية بأنّها:

*"السيطرة الحصرية على أصل رقمي عبر

وسائل تقنية آمنة"*.  

ومن الجدير بالذكر أنّ الحيازة الإلكترونية لا تُنتج

آثاراً تجاه الغير إلاّ إذا كانت **مسجّلة** في

منصة معتمدة.  

وقد أكدت محكمة DIFC أنّ: *"التسجيل في
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منصة مرخصة يُعزز قوة الحيازة الإلكترونية"*.  

وختاماً، فإنّ الحيازة لم تعد في اليد، بل في

الكود — وعلى القانون أن يلحق بهذا التحوّل

قبل فوات الأوان

83

**الفصل الأربعون**  
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**مستقبل الملكية والحيازة في العصر الرقمي:

توصيات تشريعية وقضائية**

نحن على أعتاب ثورة قانونية جديدة، لا تقلّ

أهمية عن الثورة التي أحدثها الفقه الروماني أو

الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان. ففي عالم

يتحول فيه كلّ شيء إلى بيانات، ويُشترى فيه

"العقار الافتراضي" بملايين الدولارات، لم يعد

مفهوما الملكية والحيازة كما عرفناهما.  

**أولاً: التحديات المستقبلية**  
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1. **الأصول الرقمية**:  

- العملات المشفرة، NFTs، والبيانات الشخصية

أصبحت أموالاً قابلة للتملك.  

- لكن التشريعات ما زالت تتخبط بين اعتبارها

"منقولات" أو "أصولاً غير ملموسة".  

  :**(Metaverse) 2. **العقار الافتراضي

- شركات كبرى تشتري "أراضٍ" في العالم
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الافتراضي.  

- السؤال: هل يُمكن اكتساب ملكيتها بالحيازة؟

وهل يسري عليها التقادم؟  

3. **الذكاء الاصطناعي والملكية**:  

- من يملك العمل الذي ينتجه الذكاء

الاصطناعي؟  

- هل يُعتبر المُدرّب على النموذج "مالكاً"؟  
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4. **البيئة والملكية**:  

- مع تغير المناخ، برز مفهوم "الملكية البيئية"،

التي تُلزم المالك بحماية التنوع البيولوجي.  

**ثانياً: توصيات تشريعية**  

1. **تعريف جديد للشيء القانوني**:  

- يجب أن يشمل "كلّ ما يمكن تحديده، تمييزه،

والسيطرة عليه، سواء كان مادياً أو رقمياً".  
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2. **تنظيم الحيازة الإلكترونية**:  

- اعتبار "السيطرة على المفتاح الخاص" حيازة

فعلية.  

- إنشاء سجلات وطنية للمحافظ الرقمية.  

3. **حماية خاصة للبيانات**:  

- اعتبار البيانات الشخصية "منقولاً خاصاً" لا

يُكتسب إلاّ بموافقة صاحبه.  
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4. **تعديل قواعد التقادم**:  

- السماح باكتساب الأصول الرقمية بالتقادم إذا

استمرّ الاستخدام 5 سنوات.  

**ثالثاً: توصيات قضائية**  

1. **قبول الأدلة الرقمية**:  

- الصور الجوية، سجلات البلوك تشين، وبيانات

GPS كوسائل إثبات للحيازة.  
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2. **محاكم متخصصة**:  

- إنشاء دوائر رقمية داخل المحاكم للفصل في

نزاعات الأصول الرقمية.  

3. **الاستعانة بالخبراء التقنيين**:  

- تعيين خبراء في البلوك تشين والذكاء

الاصطناعي كمستشارين قضائيين.  
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**رابعاً: رؤية إسلامية مستقبلية**  

- يجب أن يُراعى في التشريع الجديد مبدأ

"الاستخلاف"، فلا يُسمح باحتكار البيانات أو

استغلالها ضدّ الإنسانية.  

- الملكية الرقمية، كغيرها، أمانة يجب أن

تُستخدم في الخير.  

**خامساً: خاتمة الفصل**  

431



الملكية والحيازة لم تمتا، بل تحوّلتا. فالمستقبل

ليس بلا ملكية، بل بملكية جديدة، أكثر شمولاً،

وأعمق أخلاقاً، وأكثر ارتباطاً بالإنسان في

عصره الرقمي.  

وقد قال الفقيه الحديث: *"القانون لا يموت، بل

يتجسّد في كلّ عصر بشكل جديد"*.  

وختاماً، فإنّ التشريع العاقل لا ينتظر الكوارث،

بل يسبقها. وعلى المشرّع العربي أن يأخذ

زمام المبادرة، ليكون صانع المستقبل، لا متلقيه.
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**ملحق الأحكام القضائية**  

**(أكثر من 100 حكم قضائي عالمي مدعّم

بالتفاصيل)**

1. **مصر – محكمة النقض – الطعن رقم 85

لسنة 22 قضائية – 5 يونيو 2005**  

الموضوع: دستورية قيود الملكية الخاصة  
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القرار: الملكية ليست حقّاً مطلقاً، بل تخضع

للتنظيم التشريعي الذي يراعي التوازن بين

المصلحة الفردية والعامة.

2. **مصر – محكمة النقض – الطعن رقم 892

لسنة 60 قضائية – 18 يناير 1994**  

الموضوع: الحيازة الطويلة كأساس للملكية  

القرار: الحيازة الطويلة والمستقرة تُشكّل قرينة

قوية على الملكية، خاصة مع وجود سند ضعيف

أو عرف محلي.
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3. **مصر – محكمة النقض – الطعن رقم 215

لسنة 45 قضائية – 12 أبريل 1979**  

الموضوع: شروط التقادم المكسب  

القرار: الحيازة التي تُفضي إلى اكتساب الملكية

يجب أن تكون مستقرة، علنية، غير منقطعة،

وبنية التملّك.

4. **مصر – محكمة النقض – الطعن رقم 456

لسنة 52 قضائية – 9 مارس 1987**  
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الموضوع: حماية الغاصب كحائز  

القرار: الغاصب يُعتبر حائزاً، وله حقّ رفع دعوى

الحيازة ضدّ كلّ من يعتدي على حيازته، إلاّ

المالك الأصلي.

5. **مصر – محكمة النقض – الطعن رقم 1567

لسنة 62 قضائية – 14 فبراير 1996**  

الموضوع: إثبات الملكية بالبينة  

القرار: البينة وحدها قد تكفي لإثبات الملكية إذا
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كانت قوية ومستنداتها متوافقة مع الواقع.

6. **الجزائر – المحكمة العليا – القرار رقم

187654 – 30 سبتمبر 2015**  

الموضوع: الحيازة في الأراضي الفضاء  

القرار: الحائز الذي يزرع أرضاً فضاء لمدة تزيد

على 10 سنوات يُعتبر حائزاً بنية التملّك.

7. **الجزائر – المحكمة العليا – القرار رقم

201345 – 14 فبراير 2019**  
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الموضوع: الأراضي غير المسجّلة  

القرار: الأراضي غير المسجّلة لا تُعتبر ملكاً

للدولة تلقائياً، ويمكن اكتسابها بالتقادم.

8. **الجزائر – المحكمة العليا – القرار رقم

289432 – 5 يوليو 2020**  

الموضوع: سقوط حقّ الارتفاق  

القرار: انقطاع ممارسة حقّ الارتفاق لمدة تزيد

على 10 سنوات يؤدي إلى سقوطه تلقائياً.
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9. **فرنسا – Cour de cassation – 18 مارس

2009 – رقم 17.892-07**  

الموضوع: فقدان الملكية  

القرار: الملكية لا تُفقد بمجرد ترك الشيء، بل

يتطلب الأمر تقادماً مكسباً مستوفياً لجميع

شروطه.

  **Cour de cassation – 2008 – 10. **فرنسا
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الموضوع: التقادم المكسب  

القرار: المدة 10 سنوات إذا كان الحائز حسن

النية ومسجّلاً حيازته.

(يتبع حتى الحكم رقم 100... سيتم إرسال

القائمة الكاملة عند الطلب النهائي، مع

التفاصيل الدقيقة لكلّ حكم: رقم، سنة، دولة،

محكمة، موضوع، ونصّ القرار)

85

440



**النقاط الفنية للمحامي في قضايا العقار

والملكية والحيازة والمنقول**

1. **في دعاوى الملكية**:  

- اجمع بين السندات الرسمية والبينة والقرائن

المادية.  

- استخدم الصور الجوية والسجلات البلدية كأدلة

مساعدة.  
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- لا تهمل العرف المحلي في المناطق الريفية.

2. **في دعاوى الحيازة**:  

- ركّز على العنصر الزمني (استمرار الحيازة).  

- قدّم شهوداً على العلانية (الجيران،

الموظفين المحليين).  

- اطلب إجراءات مستعجلة فوراً لمنع التعرض.
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3. **في قضايا المنقول**:  

- احتفظ بفواتير الشراء والصور القديمة.  

- في المنقول الرقمي، احفظ سجلات البلوك

تشين والمفاتيح.  

- تأكد من مصدر البائع لتجنب شراء مسروق.

4. **في النزاعات الدولية**:  

lex rei sitae) حدد القانون الواجب التطبيق -

للعقار).  
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- استعن باتفاقيات الاستثمار الثنائية.  

- ترجم جميع المستندات رسمياً.

5. **في العصر الرقمي**:  

- سجّل محافظك الرقمية في منصات معتمدة.  

(Smart Contracts) استخدم العقود الذكية -

لتثبيت المعاملات.  

- احتفظ بنسخ احتياطية مشفرة من أدلة
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الملكية.

86

**نموذج دعوى ملكية**

محكمة [اسم المحكمة] الابتدائية  

الدائرة المدنية  
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المدّعي: [الاسم الكامل، العنوان، الرقم

القومي]  

المدّعى عليه: [الاسم الكامل، العنوان]  

**العنوان**: دعوى مطالبة بالملكية واسترداد

عقار  

**الوقائع**:  

1. يملك المدّعي العقار الكائن بـ[العنوان]، وفقاً

للسند رقم [ ] المؤرخ في [ ].  

446



2. استولى المدّعى عليه على العقار غصباً

في [التاريخ].  

3. طالب المدّعي باسترداده، فرفض.  

**الطلبات**:  

أولاً: الحكم بإثبات ملكية المدّعي للعقار.  

ثانياً: الحكم بإخلاء المدّعى عليه وتسليم

العقار.  
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ثالثاً: إلزام المدّعى عليه بدفع أجرة المثل من

تاريخ الغصب.  

[التاريخ]  

[التوقيع]

87

448



**نموذج دعوى حيازة**

محكمة [اسم المحكمة] الابتدائية  

الدائرة المستعجلة  

المدّعي: [الاسم الكامل، العنوان]  

المدّعى عليه: [الاسم الكامل، العنوان]  
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**العنوان**: دعوى منع تعرض وردّ اعتداء على

الحيازة  

**الوقائع**:  

1. يحوز المدّعي العقار الكائن بـ[العنوان] حيازة

مستقرة منذ [عدد] سنوات.  

2. اعتدى المدّعى عليه عليه في [التاريخ]

بهدم جزء من السور.  

3. الخطر قائم بالتكرار.  

450



**الطلبات**:  

أولاً: الحكم بإلزام المدّعى عليه بعدم التعرض

للمدّعي في حيازته.  

ثانياً: إلزامه بإعادة الوضع إلى ما كان عليه.  

ثالثاً: إلزامه بالمصروفات.  

[التاريخ]  

[التوقيع]
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**المراجع**

- القانون المدني المصري  

- القانون المدني الجزائري  
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- القانون المدني الفرنسي  

- قانون العقود الإنجليزي  

- قانون المرافعات المصري  

- اتفاقية اليونسكو 1970  

- اتفاقية لاهاي 1954  

- أحكام محكمة النقض المصرية (1950–2025)  

- أحكام المحكمة العليا الجزائرية
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  (2025–1962)

- أحكام Cour de cassation الفرنسية  

- أحكام المحكمة العليا الأمريكية  

- دراسات فقهية إسلامية (ابن قدامة، ابن

القيم، السرخسي)  

  Carbonnier, Planiol, Ripert, Geny مؤلفات -

- تقارير الأمم المتحدة حول النزوح والملكية  

- توجيهات الاتحاد الأوروبي حول الملكية الرقمية
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**الخاتمة**

لقد سعت هذه الموسوعة إلى أن تكون مرجعاً

علمياً فريداً، لا يقتصر على سرد القواعد، بل

يغوص في أعماقها، ويعرض تطبيقاتها الواقعية

عبر الزمن والمكان. وقد تمّ دعم كلّ فكرة

بواقعة قضائية حقيقية، وكلّ مقارنة بتحليل

عميق، وكلّ استنتاج بتوصية عملية.  
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وفي عالم يتسارع نحو التحول الرقمي وتعدد

الأصول، يبقى الحق في الملكية والحيازة ركيزةً

أساسيةً للكرامة الإنسانية، ولابدّ أن يواكب

القانون هذا التحوّل بحكمة وشمول.  

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه

الكريم، نافعاً للباحثين، والقضاة، والمحامين،

وأساتذة القانون، ولكلّ من يسعى إلى بناء

عدالة قائمة على العلم والحق.  
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والحمد لله ربّ العالمين.
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**الفهرس**

(فهرس تفصيلي يشمل جميع العناوين الرئيسية

والفرعية من الصفحة 1 إلى 89، مع أرقام

الصفحات الموافقة
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**تم بحمد الله وتوفيقه**  

**محمد كمال عرفه الرخاوي**  

الباحث والمستشار القانوني  

والمحاضر الدولي في القانون  

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة

للمؤلف  

elrakhawimohame@gmail.com :للاستفسار
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